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 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئـيس         ٢٠١١مايو  / أيار ١٢رسالة مؤرخة       
المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون            

  ١٩٩١الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 
  

انظـر  (يـة ليوغوسـلافيا الـسابقة       يسرني أن أحيل إليكم طيـا تقيـيم رئـيس المحكمـة الدول              
 مـن قـرار مجلـس       ٦، عمـلا بـالفقرة      )انظر المرفـق الثـاني    (والمدعي العام للمحكمة    ) المرفق الأول 

  ). ٢٠٠٤ (١٥٣٤الأمن 
  .وأرجو ممتنا تعميم هذين التقييمين على أعضاء مجلس الأمن  

  روبنسونباتريك ) توقيع(
  الرئيس
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  المرفق الأول
 ]لفرنسيةنكليزية واالأصل بالإ[

يوغوســلافيا  لرئــيس المحكمــة الدوليــة تقيـيم وتقريــر القاضــي باتريــك روبنــسون،     
ــسابقة،  ــدمان ال ــا إلى مجلــس الأمــن المق ــرار مجلــس الأمــن    مــن٦لفقرة  عمــلا ب ق
٢٠٠٤ (١٥٣٤(  

 )٢٠١١مايو /أيار ١٥ إلى ٢٠١٠نوفمبر /تشرين الثاني ١٥الفترة من عن (    
    

  المحتويات
الصفحة  

 ٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة   - أولا   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التدابير المتخذة لتنفيذ استراتيجية الإنجاز  - ثانيا  

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  على نطاق المحكمةالمتخذة تدابير ال  -ألف     
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الحفظ الإلكترونيالمحكمة الإلكترونية و -  ١        
٥. . . . . . . . . . . . . . . . .  تعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الأدلةال -  ٢        
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  القضاياإدارة أساليب  -  ٣        
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التدابير المتصلة بالقضايا  -  اءـب    
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تمهيديةالإجراءات ال -  ١        
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إجراءات المحاكمة -  ٢        
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المحكمةانـتهاك حرمـة دعاوى  -  ٣        
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دعاوى الاستئناف -  ٤        
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . .  قرارات السماح بالاطلاع على معلومات سرية -  ٥        

٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ظفينالاحتفاظ بالمو  - ثالثا   
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إحالة القضايا  - رابعا   

٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التوعية  -خامسا   
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٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الضحايا والشهود  - سادسا   
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعاون الدول مع المحكمة  -  سابعا  

٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  آلية تصريف الأعمال المتبقية  -  ثامنا  
٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إرث المحكمة وبناء القدرات  - تاسعا   
٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خاتمة  - عاشرا   
    

الـــذي اعتمـــد في ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤قـــرار مجلـــس الأمـــن بريـــر عمـــلا يقـــدم هـــذا التق  - ١
المحكمـة الدوليـة   مـن   مـن القـرار،   ٦ الذي قـرر فيـه المجلـس، في الفقـرة     ٢٠٠٤مارس  /آذار ٢٦

 وكـل سـتة   ٢٠٠٤مـايو  / أيـار ٣١أن تقدم إلى المجلس، في موعـد غايتـه      ”ليوغوسلافيا السابقة   
مـدعيها العـام تحـدد بالتفـصيل التقـدم المحـرز            أشهر بعد ذلك، تقييمات يعدها رئـيس المحكمـة و         

نحو تحقيق استراتيجية الإنجاز للمحكمة، وتوضح التدابير التي اتخذت لتنفيذ استراتيجية الإنجـاز             
والتدابير التي لا يزال يتعين اتخاذها، بما في ذلك إحالة القضايا المتهم فيها مسؤولون من الرتـب                 

  .)١(“ائية الوطنية المختصةالمتوسطة والدنيا إلى الهيئات القض

ــدابير الــتي ت     - ٢ ــضا مــوجزا للت ــر أي ــة المحكمــة لتخــذها ويتــضمن هــذا التقري الانتقــال كفال
   .تين الجنائيتينللمحكملتصريف الأعمال المتبقية الدولية الآلية السلس إلى 

  
 مقدمة  -أولا   

ريــــة بحــــق في ختــــام الفتــــرة المــــشمولة بــــالتقرير، كانــــت إجــــراءات الاســــتئناف جا  - ٣
ــاك  شخــصا، ١٧ ــد المحاكمــة ١٤ وكــان هن ــة ،  شخــصا قي ــة مــا قبــل  أشــخاص وثلاث في مرحل

وأكملـت  . راتكـو ملاديـتش وغـوران هـادزيتش       ن، هما   امتهمان طليق هناك  ولا يزال   . المحاكمة

__________ 

 المقدمـة عمـلا بقـرار مجلـس     ا تقريـر ١٤البالغ عـددها  ينبغي أن يقرأ هذا التقرير بالاقتران مع التقارير السابقة          )١(  
ــؤرخ S/2004/420 ):٢٠٠٤ (١٥٣٤الأمــن  ــار٢٤ الم ــايو / أي ــؤرخ S/2004/897؛ و ٢٠٠٤م ــشرين  ٢٣ الم ت
ــاني ــوفمبر /الث ــؤرخ S/2005/343؛ و ٢٠٠٤ن ــار٢٥ الم ــايو / أي ــؤرخ S/2005/781؛ و ٢٠٠٥م كــانون  ١٤ الم
 تــشرين ١٦ المــؤرخ S/2006/898؛ و ٢٠٠٦مــايو / أيــار٣١ المــؤرخ S/2006/353؛ و ٢٠٠٥ديــسمبر /الأول
ــاني ــوفمبر /الث ــؤرخ S/2007/283؛ و ٢٠٠٦ن ــار١٦ الم ــايو / أي ــؤرخ S/2007/663؛ و ٢٠٠٧م ــشرين  ١٢ الم ت
ــاني ــوفمبر /الث ــؤرخ S/2008/326؛ و ٢٠٠٧ن ــار١٤ الم ــايو / أي ــؤرخ S/2008/729؛ و ٢٠٠٨م ــشرين  ٢٤ الم ت
ــاني ــوفمبر /الث ــؤرخ S/2009/252؛ و ٢٠٠٨ن ــار١٨ الم ــايو / أي ــؤرخ S/2009/589؛ و ٢٠٠٩م ــشرين  ١٣ الم ت
 تـشرين   ١٩ المـؤرخ    S/2010/588، و   ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ١ المـؤرخ    S/2010/270؛ و   ٢٠٠٩نـوفمبر   /الثاني
  .٢٠١٠نوفمبر /الثاني



S/2011/316

 

4 11-34813 
 

 شخــصا كانــت قــد أصــدرت بحقهــم ١٦١ مــن أصــل ١٢٥المحكمــة حــتى الآن إجراءاتهــا بحــق 
  .لوائح اتهام

تــرة المــشمولة بــالتقرير، واجهــت المحكمــة تحــديات غــير مــسبوقة، بيــد أنهــا   وخــلال الف  - ٤
 قامــت المحكمــة بتنفيــذفقــد . أحــرزت أيــضا تقــدما منقطــع الــنظير في تنفيــذ اســتراتيجية الإنجــاز

غيرهــم مــن القــضاة وقيــام  محاكمــات علــى نحــو متــزامن، عــن طريــق تــسعالإجـراءات المتعلقــة ب 
إنجـاز   ،خـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير    وتم . ية في آن واحدالعمل على أكثر من قض بالموظفين  
ومـن المتوقـع الانتـهاء مـن النظـر في            .نيآخـر وغوتوفينـا   ومحاكمة   دورديفيتشمحاكمة  النظر في   
 وينبغــي .٢٠١٢عــام ســت محاكمــات في ومــن المتوقــع اختتــام .  هــذا العــامبيريــزيتشمحاكمــة 

 . ٢٠١٤عام  في كراديتشمحاكمة الانتهاء من النظر في 

وتنظـر   .صدر حكم في قضية كانت قيد إعادة النظر       خلال الفترة المشمولة بالتقرير،     و  - ٥
. دائرة الاستئناف حاليا في الاستئناف المقدم ضـد أربعـة أحكـام صـادرة عـن الـدائرة الابتدائيـة                   

 مــن قــضايا الاســتئناف مــشاركة كاملــة في ونشاركيــقــضاة دائــرة الاســتئناف أيــضا ولا يــزال 
 . قضاياثلاث استمعوا إلى ووأصدروا حكمين لمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ا

ــدابير     - ٦ ــع الت ــالموتواصــل المحكمــة اتخــاذ جمي المحاكمــات، دون التــضحية  للتعجيــل ب ةمكن
المحكمـة باسـتمرار إجراءاتهـا قيـد الاسـتعراض،       أبقـت   علـى مـر الـسنين،       و. بالإجراءات الواجبة 

ــها مــن مــن الإصــلاحات  مجموعــة متنوعــة  أدخلــت و ــرد تفاصــيل هــذه  . أجــل تحــسين عمل وت
الإلكتــروني، يــداع الإصــلاحات في التقريــر أدنــاه، وتــشمل اســتخدام المحكمــة الإلكترونيــة والإ 

 . إدارة القضاياأساليب تعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ووإدخال 

ة ودائـرة الاسـتئناف لا تـزال تتـأثر بـنقص            الـدوائر الابتدائي ـ  وتيرة المحاكمـات في     إلا أن     - ٧
علـى الـرغم مـن قـرارات الجمعيـة العامـة            و .الموظفين، وفقدان الموظفين من ذوي الخبرة العاليـة       

اتخـاذ  دون  وب ـ. اسـتمرت هـذه المـشكلة     فقـد   الموظفين،  ب ـومجلس الأمن بشأن مـسألة الاحتفـاظ        
تقــديرات تنقــيح توقــع يمــن أن الأفــإن علــى مجلــس  عمليــة وفعالــة لاســتبقاء المــوظفين،  تــدابير 

 .  اللاحقةالانتهاء من العمل الأساسي للمحكمة في التقارير

 مــن المتوســطالمــنخفض والمتــهمين مــن ذوي المــستوى جميــع بتحويــل المحكمــة وقامــت   - ٨
المـدعي العـام، بمـساعدة      وواصـل   ). ٢٠٠٣ (١٥٠٣وفقا لقرار مجلس الأمـن       جدول الدعاوى 

لا تـزال  المحالـة الـتي    المحاكمـات  رصـد التقـدم المحـرز في      ، في أوروبـا   مـن والتعـاون   من منظمـة الأ   
 . جارية في المنطقة
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 التدابير المتخذة لتنفيذ استراتيجية الإنجاز  - ثانيا  

 على نطاق المحكمةالمتخذة تدابير ال  -ألف   

 الحفظ الإلكترونيالمحكمة الإلكترونية و  -  ١  

 الأدلــة في قاعــات  تقــديملكترونيــة ركيــزة  المحكمــة الإمــا فتئــت  ، ٢٠٠٥منــذ عــام    - ٩
وتتـسم  . في شـكل مطبـوع    المـستندات    لتقـديم بطيئة  الرهقة و العملية الم وقد حلت محل    . المحكمة

وثائق ضخمة على أسـاس     فيها  ستخدم  القضايا التي ت  ولا سيما في    ية  عالبالفالإلكترونية  المحكمة  
نظــام المحكمــة فــإن ق، ائوثــم بكثافــة التتــسالمحكمــة نظــرا لأن القــضايا المعروضــة علــى  و.يــومي

، لعـرض القـضايا  المواد اللازمـة    على  صول بسرعة   لحبااكمة  المحالإلكترونية يسمح للأطراف في     
في و. المحكمـة إلى   هاالوثيقـة وتقـديم   مكـان   تحديـد   الطويـل الـذي يـستغرقه       وبالتالي توفير الوقت    

رعة تحديـد   هـذا النظـام علـى س ـ      ساعد  ي ـواحدة،  قضية  فيها عدة متهمين في     يحاكم   التي   القضايا
ســرعة نــشر الأدلــة وتعتــبر .  خــلال جلــسة اســتماعينالمتــهممــن أحــد  ةقدمــالموثيقــة المكــان 

لمحكمـة الإلكترونيـة تـشمل      لالأخرى  المزايا   حجر الزاوية في النظام، ولكن       ةضخمالوثائقية ال 
 والقـدرة   ؛المـستقبل ها في   من أجـل اسـتخدام    التي يقدمونها   النصوص  على شرح   قدرة الأطراف   

ــستندات علـــى  ــرح المـ ــالـــشاهدإدلاء خـــلال شـ ــرعة ال ته؛شهاد بـ ــول إلى وسـ ــات اوصـ لمعلومـ
 . المحاكمةمحاضر جلسات على من بعد صول التقارير؛ والحوالبحث المتقدم  وظيفة باستخدام

 بموجبـها الوثـائق   تحفـظ   العمليـة الـتي     تحسنت  ،   لنظام الحفظ الإلكتروني   تنفيذ المحكمة وب  - ١٠
لى إيــستغرق في الماضــي فتــرة تــصل كــان طبوعــة المنــسخ حفــظ الفي حــين أن و. إلى حــد كــبير

الالكتــروني فـإن الحفـظ   اكمـة أو الاسـتئناف،   المح لتوزيعهـا علـى جميـع الأطـراف في     ةسـاع  ٢٤
سـاعة أو أقـل، ويرجـع ذلـك إلى نظـام              لياستغرق عـادة حـو    ي ـوثيقة وتوزيعها على الأطراف     لل

عمليــة إلى تيـسير وتعجيـل   اسـتخدام التوقيعـات الإلكترونيـة    أدى كمـا  . مـل لي الكاالتـشغيل الآ 
 . محفوظات القضاياوتوزيع مناولة 

  
 تعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الأدلةال  -  ٢  

قواعــد ل العديــد مــن  يعــدبتالمحكمــة قامــت في الــسنوات الــثلاث الماضــية وحــدها،      - ١١
 . ديدة من أجل صقل إجراءاتها وجعلها أكثر فعالية قواعد جتوالأدلة واعتمدالإجراءات 

الــدفاع أن تــشترط علــى  لكــي ٦٧ المــادة، عــدلت المحكمــة ٢٠٠٨مــارس /آذاري ففــ  - ١٢
الـدفاع   الـذين يعتـزم      جميـع الـشهود   إفادات   نسخا من    ،قدم إلى النيابة العامة، قبل بدء الدفاع      ي

 . استدعاءهم للشهادة في المحاكمة، إن وجدت
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 مكـررا  ٤٥المـادة   - ةجديـد مادة ، اعتمدت المحكمة ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني في  و  - ١٣
تعـيين محـام   المحكمة بسجل بصلاحية إصدار أمر لمصراحة  تزويد دوائر المحكمة     من أجل    - ثانيا

 . في مصلحة العدالةذلك لتمثيل مصالح المتهم عندما يكون 

، ‘١‘) لـف أ (٦٦والمـادة   ،  )لـف أ (٦٢ المـادة ، عـدلت المحكمـة      ٢٠٠٩ هيولي/تموزفي  و  - ١٤
ــفأ (٧٢المــادة و ــة   ، )ل ــدفع  مــن أجــل تخفــيض المهــل الزمني ــهاك حرمــة في لتقــديم ال  قــضايا انت

 .  الأوليةالالتماساتللكشف عن المواد الداعمة للائحة الاتهام، ولإيداع و المحكمة،

الفريـق العامـل    التي توصل إليهـا     نتائج  ال، في أعقاب    ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول في  و  - ١٥
والتوصـية   المحكمـة  للقـضايا المتعلقـة بانتـهاك حرمـة       الإجرائية والموضوعية   الجوانب  لتقييم  المنشأ  

خامـسا، مـن أجـل تنظـيم         - ٩٢ادة  الم ـ - جديـدة    مـادة اعتمدت المحكمة    - أساليب تعجيلها ب
ن كِّ ـويم. ةالـشهود بـسبب التخويـف والرشـو       التي يتعذر فيهـا اسـتدعاء       قبول الأدلة في المحاكمة     

توجـد  حـتى في الحـالات الـتي        الإجـراءات الأساسـية     من المضي قـدما في      جرائي  الإهذا الابتكار   
 . إقامة العدلفي محاولات للتدخل فيها 

مـن أجـل توضـيح      ) اءب (٩٤ المادة، عدلت المحكمة    ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول في  و  - ١٦
الأطـراف  اسـتخدام   كفالة  فيها، من أجل    شعار القضائي بوقائع جرى البت      بالإالقانون المتعلق   

 . على نحو يتسم بالكفاءةللقواعد في المحاكمة 
  

 القضاياإدارة أساليب   -  ٣  

في المحاكمــات بتعجيــل الفريــق العامــل المعــني شــرع ، ٢٠٠٩نــوفمبر /تــشرين الثــانيفي   - ١٧
يــد مــن مارســات المحكمــة مــن أجــل تقيــيم مــا إذا كــان يمكــن تنفيــذ مز   لمالاســتعراض الثالــث 

أوصـى   و ٢٠١٠مـايو   /أيـار  ٢١في   هوقـدم الفريـق العامـل تقريـر       . التحسينات في عمل الـدوائر    
، اعتمـد   ٢٠١٠ هيوني ـ/حزيـران  ٧وفي  . إجـراءات المحكمـة   علـى   عدد من الإصلاحات    بإدخال  

 . جراءات الجاريةجها في الإادمإ واقرر والقضاة هذه التوصيات

لـى  عالـدوائر الابتدائيـة     تتعلـق باشـتراط     مـدت   هذه التوصيات الـتي اعت    إحدى   توكان  - ١٨
بـدلا  بالإفـادات الخطيـة الـتي تقـدم         صـحيح ومتـسق للإشـعار       لديهم روتين   الأطراف أن يكون    

بـأن تـشترط    للـدوائر الابتدائيـة     هناك توصية أخرى    وكان  . ونشرهاشفوية  شهادة  الإدلاء ب من  
، تتسم بأكبر قدر ممكن من الكفـاءة       قبول الأدلة بطريقة  المتعلقة ب  الطلبات   يمالأطراف تقد على  

شــعار قبــول الإلا جــدال فيهــا، وتــسهيل الوقــائع الــتي بــشأن الأطــراف تفــاق بــين الاتــشجيع ل
الـدوائر الابتدائيـة   المعتمـدة الأخـرى قيـام    توصـيات   شملت ال و .القضائي بوقائع جرى البت فيها    

اللجـوء   و قـدر الإمكـان؛  كمـة العديـد مـن المـسائل الإجرائيـة والإداريـة خـارج قاعـة المح        بمعالجة  
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المــواد الأولويــة لترجمــة يــلاء إوبــدلا مــن القــرارات الكتابيــة؛ الــشفوية الأحكــام  إلى أكــبربقــدر 
أقـل مـن سـت    يجري فيه وأخيرا، في الوقت الذي . لزوم لهما لا ؛ وتجنب ترجمة  تهاأهميحسب  

كلمـا  المتبقيـة،   القـضايا   في  مدة الجلسات    تزيد الدوائر الابتدائية     أنفي الوقت نفسه،    محاكمات  
 . توفر مزيد من الوقت في قاعات المحاكمة

  
 التدابير المتصلة بالقضايا  - باء  

الابتدائيـة ودائـرة الاسـتئناف      الـدوائر   ها  ت ـالـتي واجه  العديدة  على الرغم من التحديات       - ١٩
لتعجيــل ل امفي وســعهالـتي  التــدابير ســائر واصــلت اتخـاذ  فقــد خـلال الفتــرة المــشمولة بـالتقرير،   

ــإجراءات المحاكمــة،   ــا ال ب ــهمين لحكامــل مــع احترامه ــدير   . قــوق المت ــى تق ويمكــن الحــصول عل
فهـم  مـن خـلال     سـريعة   وعادلـة   بطريقـة   الإجـراءات   لكفالة سير   ائر  وللخطوات التي اتخذتها الد   

المعروضـة حاليـا    للقـضايا   فيمـا يلـي ملخـص مـوجز         يـرد   ،  عليـه و. قضية من القـضايا   سياق كل   
الـتي أثارتهـا هـذه    ددة لمواجهـة التحـديات المح ـ    اعتمـدت   الـتي   الحلول  بالإضافة إلى   كمة،  على المح 
 .القضايا

  
 تمهيديةالإجراءات ال  -  ١  

 في مرحلـة مـا قبـل المحاكمـة          ي ه ـ نيالمدعي العام ضـد رامـوش هارادينـاي وآخـر         قضية    - ٢٠
وفي . جزئيـــا  بإعـــادة المحاكمـــة٢٠١٠ هيوليـــ/تمـــوز ٢١الاســـتئناف في أن أمـــرت دائـــرة بعـــد 
ــسمبر /كــانون الأول ٦ ــدم الادعــاء  ٢٠١٠دي ــة  ، ق ــة التمهيدي ــشهود  مــذكرة المرحل ــوائم ال وق
أصبح من الواضـح مـن   فقد ومع ذلك، .  شاهدا ٥٧مشيرا إلى أنه يعتزم استدعاء       ،ستنداتوالم

قــد اتخــذا  أن الطــرفين ٢٠١٠نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٢٣في أدلى بهــا المتــهمون الــتي الإفــادات 
كـانون   ١٤في  فقـد قـررت الـدائرة       وبالتـالي،   . قف مختلفة فيما يتعلـق بنطـاق لائحـة الاتهـام          موا

 همذكرتـــيـــتعين فيـــه علـــى الـــدفاع أن يقـــدم  الـــذي الموعـــد ، تأجيـــل ٢٠١٠ديـــسمبر /الأول
فبرايــر /شــباط ٨ و ٢٠١١ينــاير /كــانون الثــاني ١٤قــرارا الــدائرة الابتدائيــة في أمــا . التمهيديــة
التقـديري  التـاريخ   وتم إرجـاء    .  المتبادلة انتظار الطعون فهما ب ئحة الاتهام   نطاق لا بشأن   ٢٠١١
دد شـهود   ع ـإلى  وبـالنظر   . ٢٠١١ هيوني ـ/إلى حزيـران   ةالمحاكمة الجزئي ستجري فيه إعادة    الذي  

إعادة المحاكمـة   قضاة  وبالنظر إلى أن    . نياراديناي وآخر لهة  اكمة الأصلي المحالادعاء وإحصاءات   
، ديلفــويتش والقاضــي هــال ، القاضــيأعــضائها وهمــااثــنين مــن لتفــرغ، لأن لــن يتمكنــوا مــن ا

التقـديرات تـشير إلى أن إعـادة المحاكمـة ستـستمر حـوالي       فـإن  أيضا في محاكمة أخـرى،    ينظران  
 . البيانات الاستهلالية وحتى النطق بالحكممن بداية  شهرا، ١٣
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 إجراءات المحاكمة  -  ٢  

تقــديرات البعض تعــين إجــراء تنقــيح طفيــف ل ــقرير الــسابق، منــذ الفتــرة المــشمولة بــالت  - ٢١
أن يقـدموا   القـضاة والمـوظفين     بالرئيس  أهاب  قبل التقرير الأخير،    و. لمحاكمةاإجراءات  المتعلقة ب 

لانتهاء من إجراءات المحاكمة، وهـذا مـسؤول جزئيـا عـن عـدم              قدر الإمكان ل  تقديرات واقعية   
ــيح  ــر الأخــير  تنق ــديرات التقري ــاحيثو. تق ــيح  م ــتعين تنق ــديراتال  كــان ي ــت الأ ،تق ســباب كان

ــا ــة  أو تعــذر ســيطرة المحكمــة عليهــا،    إم ــد المحاكمــات،   لأنهــا معقول ــا، نظــرا لحجــم وتعقي كلي
  .المستمرةمشاكل الموظفين أنفسهم، وين الدفاع عن والمضاعفات الناجمة عن اختيار المتهم

تـذكر  ، حـتى عنـدما لا     حـدة علـى   كـل محاكمـة     في  المحكمـة   ملاك مـوظفي    أزمة  وتؤثر    - ٢٢
علـى  جـدا  تـأثير ضـار   المـوظفين  اسـتتراف  يترتـب علـى   عندما كـان  و. على وجه التحديد أدناه  

بطبيعتـها  تـشمل   وهـي مـشكلة     . مـن التقريـر   الفـرع   في هـذا    ، فقـد تم إبـرازه       اكمـة إجراءات المح 
باشـرة مـن   طلبـات م أصـبح قيـام الـرئيس بإحالـة ال      الوضع سوءا، و  ويزداد  . ل المحكمة امسائر أع 
الوفـاء  حـتى يتمكنـوا مـن       المـوظفين   مـن   بعـدد كـاف     قـضاياهم   التي يطلبون فيها تزويـد      القضاة  

رئيس يتـدخل ال ـ  ن  من المعتـاد أ   ليس  و. لرئيساعمل  لالجداول الزمنية المتوقعة يشكل سمة عادية       ب
ل يـا يـد   أصـبح روتين  الأمـر   هـذا   المتمثـل في أن     بشكل مباشر في شؤون الموظفين، ولكـن الواقـع          

 . المحكمةالذي تواجهه  المأزق الحادعلى 

الـتي  رائم  الج ـالمتهم بارتكـاب    اتهم  ،  المدعي العام ضد فلاستيمير دورديفيتش    قضية  في  و  - ٢٣
 هيونيـــ/إلى حزيـــران ينـــاير /في الفتـــرة مـــن كانـــون الثــاني   وفو ـ بلديــة في كوس ـــ١٤في وقعــت  
الجمــاعي لأكثـــر مـــن  شــخص والقتـــل   ٨٠٠ ٠٠٠أكثـــر مـــن تهجــير  ا في ذلـــك ـ، بم ــ١٩٩٩
الحكـم في   بأن يـصدر    الدائرة الابتدائية   وقد تم الوفاء بتقدير     . ألبان كوسوفو شخص من    ٩٠٠
 في خمـس    ا، وجـدت الـدائرة المتـهم مـذنب        ٢٠١١فبرايـر   /شـباط  ٢٣في  و .٢٠١١فبرايـر   /شباط

 مــن خــلال  ،ربالحــتهــم بارتكــاب جــرائم ضــد الإنــسانية وانتــهاكات لقــوانين أو أعــراف        
 مـن ألبـان كوسـوفو       ٧٢٤ علـى قتـل      هضي ـروتح ته في عمل إجرامي مـشترك ومـساعد       مشاركته

 والنقـل القـسري لمئـات       هجير، والت ـ ) المرفـق بـالحكم     تحديـدا في الجـدول     الذين وردت أسماؤهم  (
قيامـه  المواقـع المـذكورة في الحكـم، ول       موقعـا مـن      ٦٠مـن   الآلاف من ألبان كوسوفو من أكثـر        

بالـسجن  المتهم  الدائرة على   وحكمت  . لثقافية الألبانية في كوسوفو   اوتدمير الممتلكات الدينية    ب
 . عاما ٢٧لمدة 

في هـذه المحاكمـة، مـع       هيئـة المحكمـة     رأس  الـذي ت ـ  ،  بـاركر القاضـي   ولايـة   وقد انتـهت      - ٢٤
يعـين خلـف    لم  و. ٢٠١١فبرايـر   /شـباط  ٢٥ المحكمـة في     بـاركر لقاضي  النطق بالحكم، وغادر ا   

ثني علــى ت ـالمحكمـة أن  وتـود  .  الإنجـاز سـتراتيجية وفقــا لالمحكمـة   لالإجمـالي لتقلـيص  لفقـا  لـه و 
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حكــام ، الــذي أصـدر عــددا قياسـيا مــن الأ  بـاركر القاضــي الــتي بـذلها  الجهـود الدؤوبــة والحثيثـة   
 .عمليتين لتقصي الحقائق ىخلال خدمته في المحكمة وأجر

بتـسع تهـم   ثة متهمين،  ثلاوفيها، نينتي غوتوفينا وآخرأالمدعي العام ضد    قضية  وتتعلق    - ٢٥
جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين أو أعـراف الحـرب الـتي زعـم أنهـا ارتكبـت                  بارتكاب  

 مـن منطقـة كرايينـا في جمهوريـة كرواتيـا      نـوبي الجـزء الج  في ةبلدي ـ ١٤ضد السكان الصرب في     
جـرائم  المحكمـة الـتي تنطـوي علـى     المعروضـة علـى   وهـذه هـي المحاكمـة الأولى        . ١٩٩٥عام  في  

صـدوره  الحكـم الـذي كـان       وقـد صـدر     . ارتكبت ضـد الـسكان الـصرب في كرواتيـا         أنها  زعم  
، أنـتي غوتوفينـا   وقـد أديـن     . ٢٠١١أبريـل   /نيـسان  ١٥مـارس، في    /في مطلـع آذار   متوقعا مبدئيا   

ــذي  ــل ال ــد    يحم ــد في الجــيش الكــرواتي وقائ ــة عقي ــة رتب ــسكرية، و مقاطع ــبليت الع ــملادس ن ي
مــساعد وزيــر الداخليــة المــسؤول عــن شــؤون الــشرطة  ل وظيفــة كــان يــشغ، الــذي ماركــاتش
بارتكـاب جـريمتي   التدمير الوحشي، ووالاضطهاد والتهجير والنهب،  بارتكاب جرائم   الخاصة،  
ــة القاســية غــير إنــسانيةارتكــاب أفعــال ، وقتــل عمــد  ا بالــسجن لمــدةوحكــم عليهمــ. والمعامل

، الذي كان قائـد حاميـة كـنين، مـن         يرماكإيفان تش وتمت تبرئة   . ، على التوالي  عاما ١٨ و ٢٤
 .  المنسوبة إليهجميع التهم

تعلـق  جريمـة ت   ١٣بارتكـاب   ، المتـهم    المدعي العام ضـد مومتـشيلو بيريـزيتش       قضية  في  و  - ٢٦
ــتي      ــوانين أو أعــراف الحــرب ال ــهاكات لق ــسانية وانت أنهــا ارتكبــت في  ادعــي ببجــرائم ضــد الإن

تقــدير تم إرجــاء ال،  الأخــيرلفتــرة المــشمولة بــالتقريرمنــذ او. ســراييفو وزغــرب، وسريبرينيتــسا
 .إنجاز هذه المحاكمة لمدة شهرينالمتعلق ب

علــى الــرغم مــن كثــرة و. شــهودهآخــر صــعوبات في جدولــة يواجــه الــدفاع لا يــزال و  - ٢٧
 .تأجيـل الإجـراءات  فقـد تعـذر تجنـب    ، الـدائرة التدخلات وإصدار مذكرات استدعاء من قبـل      

إعــادة فــتح مرافعتــه بالادعــاء فقــد أثــر قيــام مخــاطر، ك في التقريــر الــسابق علــى النحــو المــبينو
وعـلاوة  . تقـديم الأدلـة في المحاكمـة      اختتـام مرحلـة     في   ملاديـتش قبول مواد من يوميات     لإتاحة  

نظـرا لأن أحـد     هذه المحاكمـة وغيرهـا،       بينتوزيع اهتمامهم   القضاة إلى   فقد اضطر   على ذلك،   
هيئـة المحكمــة  رأس ت ـالـذي ي ، ولأن القاضـي  يـشيتش وسـيماتوفيتش  ستانالقـضاة مكلـف بقـضية    

وتم الاسـتماع إلى    . نيهارادينـاج وآخـر    ة في قـضية   المحاكمـة الجزئي ـ  مكلف أيضا برئاسـة إعـادة       
/ آبالحكـم في  صـدور   ، ومن المتوقـع أن يـتم        ٢٠١١مارس  /الحجج الختامية للأطراف في آذار    

 . ٢٠١١أغسطس 

  وآخــرين ضــد جوفيكــا ستانيــسيتش وفرانكــو ســيماتوفيتش  المــدعي العــاموفي قــضية   - ٢٨
وجهت للمتهمَين تهمـة ارتكـاب أربـع جـرائم مـن الجـرائم ضـد الإنـسانية وجريمـة واحـدة مـن               
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كمـا في التقريـر الـسابق، وهـذا        ولا يزال التقدير المتعلق بهذه القضية هـو نفـسه           . جرائم الحرب 
المـسار  وظلـت هـذه القـضية علـى     . صلة أدناهيعتبر إنجازا ملحوظا في ضوء جميع الصعوبات المف  

ــصحيح نظــرا   ــلإدارة ال ــتي ل ــها ال ــى  طبقت ــة عل ــدائرة الابتدائي ــة   ال ــسمت بالعناي ــتي ات القــضية وال
 .والفعالية

 ٩٨وفقـا للمـادة     قـرار   ال تم إغلاق قضية الادعاء، وصـدر        ٢٠١١أبريل  /نيسان ٥وفي    - ٢٩
بأنهــا تي تم وصــفها في التقــارير الــسابقة العوامــل الــولا تــزال . ٢٠١١مــايو /أيــار ٥في مكــررا 

، والوضــع ســيماتوفيتشعــن فريــق الــدفاع الجديــد نــسبيا   -وهــيالمحاكمــة ســرعة تــؤثر علــى 
 خـلال  وقامـت الـدائرة الابتدائيـة،     .هـذه القـضية   تـؤثر علـى جدولـة        ‐ ستانيـشيتش لــ    يصحال

وحـتى الآن،  . يام في الأسـبوع إلى ثلاثة أ العادي   انعقادهاوقت  بزيادة  الفترة المشمولة بالتقرير،    
 لأكثــر مــن ثلاثــة أيــام في الأســبوع نظــرا لاعــتلال صــحة  انعقــاد المحكمــةلم يكــن مــن الممكــن 

انعقـاد  أسـابيع  وقـد أدى التقليـل مـن عـدد     .  القضاة في محاكمـات أخـرى      شغال وان ستانيشيتش
هبـة الاسـتعداد    الشهود علـى أ   نظرا لأن بقاء    دولة الشهود،   فيما يتعلق بج  مشاكل  الجلسات إلى   

وقامـت  شهود،  ال ـسـتيعاب   سـعيا حثيثـا لا     الـدائرة    سـعت وقـد   . أكثر صعوبة  هو أمر    في لاهاي 
وقامـت  . ، من أجل تسهيل عودة الشهود في وقـت مبكـر          بترتيب جلسات إضافية بمهلة قصيرة    

ــالنظر في لــدعم القــانوني ا وموظفــوالــدائرة  ــالتوازي مــع القــضية هــذه لــديها ب أخــرى قــضايا ب
في قـضية    بيكـار  والقاضي   ؛ني وآخر غوتوفينا في قضية    غوانزا  والقاضي أوري القاضي   الرئيس(

ــزيتش ــق  ،)بيري ــدارة الإ عــن طري ــزمني للمحكمــة للصارمة ال ــررت و. جــدول ال ــدائرة ق ــنح ال م
القــرار هــو حاليــا قيــد هــذا ، وقــضاياه لتحــضير ٢٠١١ هيونيــ/حزيــران ١٥حــتى مهلــة الــدفاع 

ــ/تمــوزالحكــم في ر يــصدومــن المقــرر أن . الاســتئناف أن هــذا ، علــى الــرغم مــن  ٢٠١٢ هيولي
 ستانيــشيتشولا ســيما صــحة  - بــسبب العوامــل المــذكورة أعــلاهالتقــدير هــو تقــدير مؤقــت، 

 . غير المعلومالدفاع قضايا وطول 

 الـتي تـشمل سـت متـهمين،        ،نيالمدعي العام ضد يادرانكو برليتش وآخر     قضية  وتعتبر    - ٣٠
رائم ضـد الإنـسانية      والج ـ ربالح ـجـرائم    جريمة مـن     ٢٦ائية، تتعلق بـ    دة بصورة استثن  قضية معق 

 موقعــا مــن أمــاكن الجريمــة، ادعــي بــأن كــروات البوســنة ارتكبوهــا ضــد     ٧٠وتتــصل بحــوالي 
ــرة مـــن    ــنة والهرســـك في الفتـ ــنة في البوسـ  ١٩٩١نـــوفمبر /تـــشرين الثـــاني ١٨مـــسلمي البوسـ

ــوالي  إلى ــل /نيــسانح ــدراوتم إرجــاء الموعــد  . ١٩٩٤أبري . الحكــم أربعــة أشــهر   لــصدور لمق
تعقيــد القــضية وارتفــاع معــدل دوران    الــسبب الــذي ســاهم في تنقــيح التقــدير إلى      ويعــزى

 .  عددهمالموظفين ونقص
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خـارج  العمـل  ائلـة مـن   الهكميـة  فـإن ال وبالإضافة إلى جلـسات الاسـتماع في المحكمـة،            - ٣١
 قامـت اكمـة،  المحمنـذ بـدء   ف: كمـة قـد تحملـها سـجل المح   هـذه القـضية   ت عـن  المحكمة التي تولد 

.  قـــرارا خطيـــا٧٣٣ وأصـــدرت حـــتى الآن ا خطيـــالتماســـا ٥٥٠أكثـــر مـــن بمعالجـــة الـــدائرة 
مـن الوقـائع الـتي     ٧٣٥ للغايـة، بمـا في ذلـك طلبـات قبـول           اعقدمبعض هذه الاقتراحات     وكان

ن العديــد مــ وأصــدرت الــدائرة .الــدفاعمــن مــستند  ٥ ٠٠٠أكثــر مــن وقبــول  تم البــت فيهــا
الـذين  الـشهود   مـن    ٢٠٨بـشأن طلبـات قبـول الأدلـة مـن خـلال             الكتابيـة والـشفوية     قرارات  ال

 خطيا تتعلق بقبول الأدلة عملا بالمـادة       بيانا   ٢٣٦وقامت الدائرة بتحليل    . بشهادة شفوية أدلوا  
 وتولـد عـن هـذه المحاكمـة مـا يزيـد         .  مـستندا كأدلـة    ٩ ٨٧٥تم قبول   حتى الآن،   و.  مكررا ٩٢

  . صفحة٥٢ ٠٠٠على 
وفي . في المحاكمـة   الدفاع   حلة، أعلنت الدائرة الابتدائية انتهاء مر     ٢٠١٠مايو  /وفي أيار   - ٣٢
 لتأجيـل   لتنحية أحـد القـضاة مـن هيئـة المحاكمـة وطلبـاً         ، قدم برليتش التماساً   ٢٠١٠يوليه  /تموز

بتدائيـة  ، أوقفـت الـدائرة الا  ٢٠١٠سـبتمبر  /وفي أيلـول  . حين البت في الالتماس   الإجراءات إلى   
ــراءات مؤقتـ ــ ــشرين الأول. اًالإجـ ــوبر /وفي تـ ــة،   ٢٠١٠أكتـ ــاس التنحيـ ــرئيس التمـ ، رفـــض الـ

العديــد مــن القــرارات الــتي  علــى الفــور وأصــدرت الإجــراءات، واســتأنفت الــدائرة الابتدائيــة  
الـتمس  فقـد   . المعقـدة الطلبـات   عـدد مـن     تقـديم    بـسبب    وتأخرت المحاكمة أيـضاً   . قةكانت معلَّ 

 مــن  إفــادة خطيــة مــن الــشهود بــدلاً ١٥٠يربــو علــى  لــدائرة الابتدائيــة قبــول مــابراليــاك مــن ا
 لإعـادة فـتح قـضيته بـسبب     طلبـاً المـدعي العـام    ، قدم   ٢٠١٠وفي صيف عام    . الشهادة الشفوية 

 أفرقـة  ة علـى ذلـك، قـدمت أربع ـ    ورداً.؛ وحظي الطلـب بـالقبول   ملاديتشمذكرات  اكتشاف  
  .وافقت الدائرة جزئياً على أحد هذه الطلباتو. دفاع طلبات لإعادة فتح قضاياها

 طلبـاً بتمديـد مهـل       ١٢تناولت الدائرة ما مجموعه      الانتهاء من مرافعات الدفاع،      وبعد  - ٣٣
وقُـدمت جميـع    . تلـك الطلبـات   معظـم   ورفـضت الـدائرة جزئيـاً       . تقديم التقارير الموجزة النهائية   
واســتمعت الــدائرة إلى المرافعــات . ٢٠١١ير ينــا/ كــانون الثــاني٧التقــارير المــوجزة النهائيــة في 

خـلال المرافعـات الـشفوية، أثـار بعـض الأطـراف            و. ٢٠١١فبرايـر   / شباط ٧الختامية ابتداءً من    
 المرافعــات نتــهتوا. قابِلــة الأطــراف المجانــب مــن مــسائل قانونيــة جديــدة الــتي اســتدعت رداً 

 بعــد ذلــك انتــهاء جلــسات     ةأعلنــت الــدائرة الابتدائي ــ و، ٢٠١١مــارس  /آذار ٢الختاميــة في 
  .الاستماع

 المحاكمـة في    ات لجلـس   رئيـساً   المحاكمـة القاضـي أنطـونيتي أيـضاً        اتويعمل رئيس جلس    - ٣٤
وعـلاوة علـى    . تـوليمير قـضية   في  ، بينما يشارك القاضي ميندوا في هيئة المحكمـة          يليشيشقضية  

دب نذ بداية المحاكمة، انت ـُ   مف. ذلك، كان لارتفاع معدل دوران الموظفين تأثير في عمل الدائرة         
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القـضية علـى    هـذه    للعمل في    ٥- برتبة ف   من الموظفين القانونيين الأقدم    أربعة موظفين مختلفين  
ــوالي، بالإضــافة إلى   ــنين مخــتلفين مــن الم ــ الت ــة ف الوظفَين اث ــة، و٤-قــانونيين برتب  مــوظفين ثلاث

 ســبعةعم القــانوني مــن وفي الوقــت الــراهن، يتــألف فريــق الــد . ٣-قــانونيين مخــتلفين برتبــة ف 
ســيُنقل أحــدهم إلى فريــق محاكمــة آخــر بحلــول نهايــة ، ٢-مــوظفين قــانونيين معــاونين برتبــة ف

ويعمــل الموظــف القــانوني برتبــة .  محلــه موظــف آخــر دون أن يحــل٢٠١١أبريــل /هر نيــسانشــ
ونتيجـةً لـذلك، لم يعـد هنـاك         . يليشي ـش و بـرليتش في قضيتي   بالإنابة   ٥- حالياً برتبة ف   ٤-ف

قـانونيين  الوظفين  وكـان أحـد الم ـ    .  وآخـرين   برليتش في قضية يعمل   ٤-موظف قانوني برتبة ف   
ــة ف الم ــة ف ٢-عــاونين برتب ــة ٣- يعمــل برتب ، اســتأنفت ٢٠١١مــارس /؛ لكــن في آذاربالإناب

، ولم يحـل محلـها      ٢-مهامهـا الـسابقة برتبـة ف      بالإنابـة    ٣-برتبـة ف  التي كانـت تعمـل      الموظفة  
 تعيينـات القـضاة     ؤثرت ـو. فحـسب  ٣-فريق يعمـل بموظـف واحـد برتبـة ف         أحد، مما يعني أن ال    
 ةاللازم ـالمـدة    علـى عـدد المـوظفين في هـذه المحاكمـة          في  التناقص المـستمر    و في محاكمات أخرى  

 أن يـصدر الحكـم في       يُتوقـع   وفي هذه الظروف وفي ظل تعقيـد القـضية،         . لإعداد الحكم  لدائرةل
  .٢٠١٢ يونيه/حزيران

في تـاريخ   يـصدر   ح أن يكون الحكم النهائي في قضية بـرليتش أطـول حكـم              ومن المرجَّ   - ٣٥
ومـن ثم،   . بمـلاك المـوظفين   تتعلـق   تعـاني مـن مـشاكل       لا تـزال    أن هذه المحاكمـة     بالمحكمة، علماً   

في مـلاك المـوظفين     بد مـن إرجـاء إصـدار الحكـم مجـدداً نظـراً إلى أن حالـة                  هناك  يكون  لا  فقد  
  .ءاًالمحكمة لا تنفك تزداد سو

 تـسع تهـم إلى المتـهم الـذي           وُجهـت  ،سلاف شيـشيلي  ي ـالمدعي العام ضد فو    قضيةوفي    - ٣٦
يتولى الـدفاع عـن نفـسه، تتعلـق بجـرائم ضـد الإنـسانية وانتـهاكات لقـوانين الحـرب وأعرافهـا،                 

ــدعى ب ــنة والهرســك وفي         يُ ــن البوس ــبيرة م ــزاء ك ــا وفي أج ــى أراضــي كرواتي ــت عل ــا ارتُكب أنه
وقـد أُرجـئ    . ١٩٩٣سبتمبر  / إلى أيلول  ١٩٩١أغسطس  /من آب في الفترة   ،  صربيا،  فويفودينا

أما العوامل التي تبرر هذا الإرجاء، فتـشمل الممارسـة    . الموعد المقدَّر لإصدار الحكم ثلاثة أشهر     
  .المبالغ فيها لتقديم الالتماسات وتناقص عدد الموظفين

  وتمويــلتي لم يُبــت فيهــا الــالالتماســاتب المتعلقــةالمــسائل الإجرائيــة معالجــة  وســعياً إلى  - ٣٧
شيـشيلي، وحالتـه الـصحية، عقـدت الـدائرة الابتدائيـة جلـستي اسـتماع                عـن    الـدفاع    إجراءات
ن  ممــا مكَّــ،٢٠١١ينــاير /كــانون الثــاني ١٨ في و٢٠١٠ديــسمبر /كــانون الأول ١ في إداريــتين
 ورغـم التحـديات     .بعض هـذه الـصعوبات    ل ـحلول عملية مع الأطـراف      التوصل إلى   من  الدائرة  

الكثيرة التي صودفت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استطاعت الـدائرة الابتدائيـة عقـد جلـسة                
، ٢٠١١مـــارس / آذار٩ إلى ٧ مكـــرراً في الفتـــرة مـــن ٩٨الاســـتماع الحاسمـــة عمـــلاً بالمـــادة  
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 بـرفض   بأغلبيـة الأصـوات  ٢٠١١مـايو  / أيـار  ٤ مكـرراً في     ٩٨المـادة   بموجب  وأصدرت القرار   
وخلـصت إلى أن     -عـن رأي مخـالف جزئيـاً        القاضـي أنطـونيتي     أعـرب    -شيـشيلي   تبرئة  طلب  

تحريض علـى ارتكـاب الجـرائم المزعومـة في          لقيامـه بـال   تُدينه، بوجه خـاص،     أي دائرة يمكن أن     
وبـذلك، أتـاح   . كل تهمة واردة في لائحة الاتهام، ولا سـيما بفعـل خطاباتـه المفعمـة بالكراهيـة              

ت الـدائرة الابتدائيـة كميـة       أقـرَ و.  مكرراً البدء بمرافعـة الـدفاع      ٩٨ إطار المادة    القرار في صدور  
والـتي كـان الحـصول عليهـا غـير          تعـذر حـضورهم     الواردة من شـهود     الخطية    من الأدلة  ضخمة

تـــشرين منـــذ بــدء المحاكمـــة في  و. متــاح بوســـائل أخــرى، ســـعياً إلى التعجيـــل في الإجــراءات   
 قـرار   ١٠٠ وحـوالي     خطياً  قراراً ٤٢٠ الدائرة الابتدائية حوالي     ، أصدرت ٢٠٠٧نوفمبر  /الثاني

ــفوي،  ــك شـ ــا في ذلـ ــرارا٤٩ً بمـ ــاً قـ ــرارا١١ً و  خطيـ ــفوياً قـ ــن   شـ ــرة مـ ــشرين  ١٥ في الفتـ تـ
  .٢٠١١مارس /آذار ١٦ إلى ٢٠١٠نوفمبر /الثاني
إلى موعـد    تـشير    أن يـة دائرة الابتدائ ل ـعلـى ا   جـداً ن الـصعب    م ـكـان   ،  وفي هذه المرحلة    - ٣٨
 المتعلق بالطلـب الـشفوي       يعتمد على قرار الدائرة الابتدائية      ذلك  القضية، لأن  من هذه  نتهائهاا

وكـان شيـشيلي قـد      .  مكـرراً  ٩٨الذي قدَّمـه شيـشيلي في نهايـة القـرار الـصادر في إطـار المـادة                  
وفي . وفر لـه الأمـوال للـدفاع عنـه    أشار سابقاً إلى أنه يحتاج إلى عامين للتحضير لقضيته ما لم ت ـُ         

، أصدرت الـدائرة الابتدائيـة قـراراً بـشأن تمويـل الـدفاع عـن                ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩
 في ٥٠قلم المحكمة بتمويل فريـق الـدفاع عـن شيـشيلي بمـا يـصل إلى نـسبة               يوعز إلى   شيشيلي،  

جـة  المائة من المبلغ المخصص لمتهم معوز تماماً، إدراكاً منها للأثـر المحتمـل لهـذه المـسألة علـى نتي                   
 ،هـذا القـرار  ضـد   اقلـم المحكمـة اسـتئناف   ، قـدم   ٢٠١٠نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٩ فيو. المحاكمة
سـيقوم    معرفـة مـا إذا كـان شيـشيلي          إلى الآن  صعبي ـو.  قابلتـه بـالرفض     دائرة الاسـتئناف   لكن

بـأثر   تمويل دفاعـه  شملتلقيام بذلك، لخمسة شروط   حدد  بتعيين وكيل للدفاع عنه، نظرا لأنه       
ــاًخلارجعــي  ــرار ل ف ــلق ــة في  ال ــدائرة الابتدائي ــشرين الأول ٢٩صادر عــن ال ــوبر /ت . ٢٠١٠أكت

 محاكمـة   إطـار على تقديم مرافعة الـدفاع في  الصحي   شيشيليوضع   مدى تأثير  تقييم   وسعياً إلى 
 مـن ثلاثـة خـبراء ذوي    فريـق مؤلـف   تعـيين   ب، أمرت الدائرة الابتدائية قلم المحكمـة        كهذهعقدة  م

ــة لدراس ــ  ــة  شــهرة عالمي ــشيلي الطبي ــة شي ــشيلي  . ة حال ــبأن يخــضع لفحــص  ورفــض شي  الطبي
وى تقريـر جزئـي      الدائرة الابتدائية س   لن تتلقى  الأخصائي بأمراض القلب، وبالتالي ف     الإنكليزي

  .من الخبيرين الآخرين
لدائرة الابتدائية في قضية شيـشيلي      ل المعاوِن أن فريق المحامين     التشديد أيضاً على  يجب  و  - ٣٩

؛  يتـألف مـن سـبعة مـوظفين         الفريـق  في بداية القضية، كان   ف: في عدد الموظفين  ن نقص   ميعاني  
ونظراً إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين العـاملين في هـذه القـضية، بـات الفريـق يتـألف حاليـاً                      

ــؤثر ســلباًمــا هــذا و .مــن ثلاثــة مــوظفين فقــط وزميــل واحــد   ــدائرة ي ــة علــى عمــل ال   الابتدائي
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ــه خــاص  و ككــل، ــىبوج ــدل عل ــت في  مع ــها   الالتماســاتالب ــتخلص من ــة وال ــل الأدل . وتحلي
لاث، بلغــــات ثــــ الــــدائرة الابتدائيــــة تعمــــل هــــو أن  أيــــضاًيــــؤثر علــــى هــــذه القــــضية مـــا و

ــة/البوســنية ــصربية/الكرواتي ــسية ال ــة، والفرن ــدَّر لإصــدار الحكــم هــو  . ، والإنكليزي  والموعــد المق
  .ه يُعتبر مؤقتاً، لكن٢٠١٢سبتمبر /أيلول
ــضيةوفي  - ٤٠ ــام   ق ــدعي الع ــانين   ضــد الم ــسيتش وســتويان زوبلي وُجهــت إلى ، ميكــو ستاني

ــهمين  ــاب ١٠المتـ ــق بارتكـ ــم تتعلـ ــرب     تُهَـ ــوانين الحـ ــهاكات لقـ ــسانية وانتـ ــد الإنـ ــرائم ضـ  جـ
بالتواطؤ مع أفراد آخرين تابعين لعصابة إجرامية ضد مـسلمي          أنها ارتُكبت   يُدعى ب  ،أعرافها أو

 كـانون  ٣١أبريـل و  / نيسان١لبوسنة والهرسك في الفترة ما بين   البوسنة وكروات البوسنة في ا    
 وما زال الجـدول الـزمني المقـدَّر لهـذه القـضية مماثـل لمـا ورد في التقريـر                     .١٩٩٢ديسمبر  /الأول
  الـدائرة الابتدائيـة  التي صادفتها التحديات جدير بالملاحظة بالنظر إلى جميع    وهذا إنجاز   . السابق

  .ذه المحاكمةله  الجدول الزمني المقررلى عغلبت عليها حفاظاًوت
 مـن البلـديات   النطاق الجغرافي للائحة الاتهـام في هـذه القـضية واسـع، ويـشمل عـدداً            و  - ٤١

ــة كــارادزيتش     ــدد الــوارد في محاكم ــل الع ــة الادعــاء في   .يماث ــت مرافع ــباط١ وأُغلق فبرايــر / ش
ائرة الابتدائيـة خـلال     واستمعت الـد  . ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١٤، وكانت قد بدأت في      ٢٠١١

مـن  دلة  وتم قبول الأ  .  يوماً من أيام عمل المحكمة     ٢٣٨ شاهداً على مدى     ١٢٥تلك الفترة إلى    
 الإضـافيين الـذين كـان ينبغـي         ٤٤ وتشمل هـذه الأرقـام الـشهود ال ــ       . شاهداً إضافياً خطياً   ٣٩

تم قبـول    حـين    بـشهاداتهم شخـصياً، في    مـن هـؤلاء الـشهود        ٢١منحهم وقتاً إضافياً، وقد أدلى      
 المتبقين نتيجةً للمفاوضـات الناجحـة       ١١ وجرى سحب الشهود ال ـ  .  آخرين خطياً  ١٢شهادة  

تحقيـق وفـورات للمحكمـة في       بين الأطراف بشأن الأساس الوقـائعي المتفـق عليـه، ممـا أدى إلى               
غ ومُنحــت هيئــة الادعــاء الوقــت الكامــل المخــصص لمرافعتــها الرئيــسية والبــال. المــواردوالوقــت 
ــه  ٢٩٥ ــا مجموعــ ــافة إلى ٢٨٧ ســــاعة، واســــتخدمت مــ ــادة  ســــاعة ٥٦ ســــاعة بالإضــ لإعــ

عة بالإضافة إلى أسـئلة      سا ٢٩٥ لشهود واستجوابهم ل  الدفاع مواجهةواستغرقت  . لاستجوابا
وطرحت جميـع الأطـراف خـلال مرافعـة الادعـاء،           .  ساعة إضافية  ٢٨كمة التي تطلبت    هيئة المح 

 المتبقيـة   ١٦٤ واستلزم الخـوض في هـذه المـسائل الـساعات ال ــ           ،مسائل إجرائية متعددة ومعقدة   
 قــراراً خطيــاً ٩٥مــا مجموعــه خــلال مرافعــة الادعــاء، وأصــدرت الــدائرة . مــن وقــت المحكمــة

 مما استدعى بذل جهود كبيرة بـالنظر إلى اسـتمرار تـدني عـدد المـوظفين في          ،قراراً شفوياً  ٧٤ و
  .قضية بهذا الحجم وبهذا التعقيد

ــدفاع طلــب التب ــلم يختــر أي مــن فريقــيْ و  - ٤٢ ـــ ال مكــن   مكــررا، ممــا٩٨ ادةرئة عمــلا بالم
لإتاحـة الفرصـة لفريقـيْ الـدفاع        الدائرة من تحديد موعد بدء مرافعة الـدفاع مـع تأجيـل وجيـز               
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وقُــــدمت قــــوائم شــــهود الــــدفاع والملفــــات ذات الــــصلة في  . للإعــــداد النــــهائي لــــدفاعهما
ــة في  ، وعقــدت جلــس ٢٠١١مــارس /آذار ٢٨ ــسان ٤ة دفــاع تمهيدي ــدأ . ٢٠١١أبريــل /ني وب

ــشيتش في      ــن ستاني ــدفاع ع ــة لل ــديم الأدل ــسان ١١تق ــل /ني ــتنادا إلى أحــدث  . ٢٠١١أبري واس
مـن   كـلا المتـهمين  عـن   المعلومات المتاحة، تتوقع الدائرة الابتدائية حاليـا إمكانيـة انتـهاء الـدفاع              

ومـن المتوقـع    . ٢٠١٢رافعات في أوائل عام     ، مع اختتام الم   ٢٠١١تقديم الأدلة بحلول نهاية عام      
  .٢٠١٢سبتمبر /بعد ذلك أن يصدر الحكم في أيلول

وكما هو الحال في مرحلة الادعاء في المحاكمة، تتوقع الدائرة أن تنعقـد باسـتمرار لمـدة                 - ٤٣
خمسة أيام في الأسبوع، وذلك رهنا بـشرط تخـصيص القـضاة الثلاثـة كلـهم لمحاكمـات أخـرى                    

هارادينــاغ  عــادة محاكمــةلإشيــشيلي، وقاضــيان اكمــة  لمحقــاضٍ(هــا في وقــت واحــد يُــستمع إلي
ــايـــوآخر المحكمــة والمــسائل المتنوعــة  انتــهاك حرمــة ، بالإضــافة إلى عــدد مــن مــسائل  )ن، جزئي

ــة الأخــرى في كــل مــن مــرحلتيْ   ــزمني   .  الاســتئناف والمحاكمــة الجاري ــزم تعــديل الجــدول ال ويل
ــس    ــذه الم ــتيعاب ه ــات لاس ــا للمحاكم ــاريخ       ائل الأخــرى، مم ــى ت ــر كــبير عل ــه أث ــد يكــون ل ق

  .المتوقع الإنجاز
وفي قضية المدعي العام ضد رادوفان كـاراديتش، وُجهـت إلى المتـهم، الـرئيس الـسابق                   - ٤٤

ــسكا،   ــة صرب ــة  ١١لجمهوري ــة الإ تهم ــادة بارتكــاب جريم ــسانية    الجب ــة وجــرائم ضــد الإن ماعي
 بلديــة في جميــع أنحــاء ٢٠ وراييفو وسريبرينيتــشا وانتــهاكات لقــوانين أو أعــراف الحــرب في ســ

  .ة أشهر تقريباـستبـالمحاكمة  إنجـاز وقد تم زيادة تقدير. البوسنة والهرسك
 مكـررا ثانيـا كوسـيلة لتقـديم أدلـة الادعـاء             ٩٢ مـادة ولا يزال الاستخدام المستفيض لل      - ٤٥

ل تـدبيرا داخـل المحكمـة مـوفرا      مكررا ثانيا تشك  ٩٢ ورغم أن المادة  . يؤثر على سرعة المحاكمة   
يجـب علـى الـدائرة تحليـل        فـإنــه   للوقت يُقدم من خلاله بيان خطي بدلا عن الشهادة الشفوية،           

قـد يـضيف إلى      مئات الـصفحات، وهـو مـا      مـن  تكون في بعض الحالات     تـالأدلة المكتوبة، التي    
للغايـة للأدلـة الخطيـة،      ع الـضخم    ـب ـانظـرا للط  ووإضافة إلى ذلك،    . الوقت اللازم لإعداد الحكم   

من الـضروري أيـضا في كـثير مـن الأحيـان مـنح كـاراديتش وقتـا لاسـتجواب كـل شـاهد مـن                          
وخـلال  . الشهود أطول بكثير من الوقت الذي يستغرقه الادعاء العام في الاستجواب الرئيـسي            

دود الزمنيـة   الفترة المشمولة بهذا التقرير، اتخذت الدائرة موقفا أكثر حزما في ضمان التقيد بالح ـ            
وقــد أدى هــذا الموقـف الأكثــر حزمــا إلى انخفــاض  . لاسـتجواب الــشهود  الـتي وضــعتها الــدائرة 

وعــلاوة علــى ذلــك، . إجمــالي الوقــت الــذي اســتغرقه كــاراديتش في اســتجواب بعــض الــشهود
بالـدائرة  حــدا    تزال القضية تعـاني مـن ضـخامة كميـة المـواد الـتي كـشف عنـها الادعـاء، ممـا                      لا

. ية إلى تعليق المحاكمة مرتين من أجل منح كاراديتش الوقت اللازم لتحليـل تلـك المـواد                الابتدائ
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يتصل بتعليق المحاكمة الأخير، رغم أن كاراديتش طلب تأجيلا مدتـه ثلاثـة أشـهر، رأت            وفيما
، أن فتـرة سـتة أسـابيع        ٦٨ ادةالدائرة، في ضوء حجم المواد الـتي تم الكـشف عنـها في إطـار الم ـ               

ثم مُــددت هــذه الفتــرة أســبوعين للــسماح لكــاراديتش باســتعراض دفعــة كــبيرة  . مــةأكثــر ملاء
  .عنها الادعاءالتي كشف لاحقة من المواد 

وكما هو الحال مع المحاكمات الجارية الأخرى، وفي ضوء اتساع نطاق هذه القـضية،                - ٤٦
ويرتفع فيـه معـدل     يعاني الفريق القانوني المكلف بدائرة كاراديتش من نقص في عدد الموظفين،            

وسيظل هذا النقص في المـوظفين يـؤثر علـى الوقـت الـلازم للتعامـل مـع الالتماسـات                    . الدوران
ومنـذ  . يلـزم مـن تحليـل للأدلـة     الجارية والمسائل العملية التي تنشأ أثناء سير المحاكمة، وإجراء ما    

خــارج قاعــة بــدء الإجــراءات، تمكنــت الــدائرة الابتدائيــة مــن التعامــل مــع عــبء عمــل كــبير     
وقُبــل .  قــرارا خطيــا٣٥٧ التماســا وأصــدرت ٤٦٠المحكمـة، بحيــث نظــرت في مــا يقــرب مــن  

 شــاهدا بنــاء علــى طلــب الادعــاء، ٦٨استُـــمع إلى  وثيقــة كأدلــة، و٣ ٥٠٠بالفعــل أكثــر مــن 
وأحـدث تقـدير لإنجـاز هـذه المحاكمـة          .  واقعة تم البـت فيهـا      ٢ ٣٠٠وأحيط قضائيا بما يقارب     

  .٢٠١٤يه يون/هو حزيران
وفي قضية المدعي العام ضـد زدرافكـو تـوليمير، وُجهـت إلى المتـهم، الـذي يـدافع عـن                       - ٤٧

والتـصفية الجـسدية والنقـل    العمـد  جـرائم الإبـادة الجماعيـة والقتـل     بارتكـاب  هم  ـنفسه، ثماني ت ـُ  
ومنــذ الفتــرة المــشمولة . موقــع جريمــة ٢٠القــسري، نــشأت عــن أحــداث دارت في أكثــر مــن  

  . السابق، زادت المدة التقديرية لإنجاز المحاكمة خمسة أشهر تقريبابالتقرير
ومع ذلك، تتواصل المحاكمـة بـصورة مطـردة، رغـم التزامـات رئـيس المحكمـة، فلـوغ،                   - ٤٨

في قـضية دورديفيـتش في جـزء مـن الفتـرة المـشمولة بهـذا التقريـر، والقاضـي مينـدوا في                       بالعمل  
وبعـد  . نفـسه الـدفاع عـن      الناجمة عن اختيار توليمير      قضية برليتش وآخرين، ورغم الصعوبات    

، تمكن القاضي فلوغ مـن تكـريس        ٢٠١١فبراير  /صدور الحكم في قضية دورديفيتش في شباط      
ــد مــن الوقــت لهــذه القــضية   ــستند إلى حــد كــبير إلى    . مزي وتنقــيح المــدة المتوقعــة للمحاكمــة ي

ــلازم لإنجــا  لادعــاءالتقــديرات المنقحــة ل  ــسبة للوقــت ال ــشهود   بالن ــة مــا تبقــى مــن ال وفي . ز أدل
ــا أطــول بكــثير للانتــهاء مــن مرافعتــه،    ٢٠١٠أكتــوبر /تــشرين الأول ٢٢ ، طلــب الادعــاء وقت

ومـع ذلـك، أشـارت الـدائرة إلى توقعهـا أن يـتم              . ٢٠١١نـوفمبر   /بالتحديد حتى تـشرين الثـاني     
اذ بعـض   ، وأوضـحت ضـرورة اتخ ـ     ٢٠١١الانتهاء من مرافعة الادعاء بحلول إجازة صيف عـام          

وقــدم الادعــاء . يمكــن مــا تبقــى مــن مرافعــة الادعــاء بأســرع مــامــضـي التــدابير بغــرض ضــمان 
يتفـق   للدائرة جدولا زمنيا منقحا للشهود من أجل الفترة المتبقية من مرافعـة الادعـاء، وهـو مـا                 

ــصيف     ــل إجــازة ال ــه قب ــدائرة باســتكمال مرافعت ــة أخــرى ل . مــع تعليمــات ال ـــزام وفي محاول لالت
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مات الدائرة، قدم الادعاء التماسا مؤخرا لتحويـل بعـض الـشهود الـشفهيين إلى شـهود في       تعليب
وإضـافة إلى ذلـك،   .  مكررا ثانيا وذلك للحـد مـن وقـت الاسـتجواب الرئيـسي           ٩٢ ادةإطار الم 

، وافقت الدائرة علـى التمـاس       ٢٠١٠نوفمبر  /وفي تشرين الثاني  . سحب الادعاء بعض الشهود   
الــصلة إلى  راتكـو ملاديـتش والمـواد الأخـرى ذات    مذكــرات  ه إضـافة  قدمـه الادعـاء يطلـب في ـ   

ووافقت الدائرة على التأجيل لمدة ثلاثة أسـابيع اسـتجابة لطلـب تـوليمير التأجيـل          . قائمة أدلتها 
يتعلـق بتقـدير     وفيمـا . مـؤخرا يقرب من ستة أسابيع ليتمكن من مراجعة الوثائق التي قدمت            لما

، ســتكون هنــاك حاجــة إلى قــدر كــبير مــن الوقــت، علــى غــرار  الوقــت الــلازم لإعــداد الحكــم
ونظـرا للتغـيير في تقـدير مرافعـة الادعـاء وصـياغة الحكـم، يقـدر الآن                  . القضايا المعقدة الأخرى  

  .٢٠١٢أكتوبر /القضية بحلول نهاية تشرين الأولإنجـاز 
كمـة، لكـان    وجدير بالذكر، أن توليمير لو كان قد نُقل في وقت سـابق إلى عهـدة المح                 - ٤٩

ولكنه يحـاكم، علـى أيـة       . نيمن الممكن أن يحاكم مع المتهمين معه في محاكمة بوبوفيتش وآخر          
  .حال، الآن وحده في قضية منفصلة

أن الـدوائر الابتدائيـة في المحكمـة تمكنـت مـن الالتـزام              بوجــه عـام،     ومما يـستحق الثنـاء        - ٥٠
ية الإنجاز أو من التقليل من الآثار الـسلبية علـى   بالتقديرات الواردة في التقرير الأخير لاستراتيج   

تقديرات المحاكمة التي سببتها العوامل إما الخارجة عـن نطـاق سـيطرة الـدائرة أو المعقولـة تمامـا                    
 اوهذا هو الحال خاصة في ضوء الأزمة الحادة في التوظيف الـتي عانـت منـه               . في جميع الظروف  

  .المحكمة باستمرار لسنوات
  

  المحكمةنـتهاك حرمـة ادعاوى   -  ٣  
بل المحكمـة؛  ـالمحكمة تعرقل إقامة العدل من ق ـِانـتـهاك حرمـة ظلت الادعاءات المتعلقة ب    - ٥١
المحكمـة  انتـهاك حرمــة     أن المحكمة تتخذ ما بوسعها من تدابير لكفالة البت في جميـع قـضايا                إلا

  .في أقرب وقت ممكن ودون تعطيل المحاكمات الجارية
ت كباشـي معلقـة ريثمـا يـتم القـبض عليـه             ـك ـو قـضية المـدعي العـام ضـد ش         وما زالـت    - ٥٢

  .ونقله إلى لاهاي
انتــهاك لي، وجهــت إلى المتــهم تهمــة  يوفي قــضية المــدعي العــام ضــد فويــسلاف شيــش    - ٥٣

شـاهدا مـن     ١١المحكمة بسبب الكشف العمد في أحد كتبه عـن معلومـات تحـدد هويـة                حرمة  
بانتـهاك  د تم زيـادة التقـديرات المنقحـة لإنجـاز المحاكمـة المتعلقـة        وق ـ. الشهود المتمـتعين بالحمايـة    

وتم تحديد موعد للمحاكمة فور رفض دائـرة عُينـت خصيـصا     . المحكمة ستة أشهر تقريبا   حرمة  
وعقـدت جلـسة    . ٢٠١٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٩طلب شيشيلي تنحية اثنين من القضاة في        
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ــة في  ــر / شــباط٢٢تمهيدي ــدأت ا٢٠١١فبراي ـــمع إلى . لمحاكمــة بعــدها مباشــرة ، ب مرافعــة واست
وتقدم شيـشيلي بالتمـاس لتأجيـل بـدء مرافعـة      . الادعاء صديق المحكمة، وأغلقت في نفس اليوم 

ومـن المتوقـع صـدور      . محامي الدفاع عنـه ريثمـا تبـت دائـرة الاسـتئناف في تمويـل ذلـك المحـامي                  
  .٢٠١١يونيه /كم بحلول نهاية حزيرانالح
بانتـهاك حرمــة   المدعي العام ضـد يلينـا راسـيتش، تواجـه المتهمـةُ خمـس تهـم          وفي قضية     - ٥٤

بتزويـدها الـدفاع بــشهادات زور ليـستخدمها في قـضية لــوكيتش     الادعــاء المحكمـة نـشأت عـن    
، ومنحـت   ٢٠١٠سـبتمبر   /أيلـول  ٢٢ومثلت راسيتش أمام المحكمة مثولا أوليـا في         . ولوكيتش

فبرايـر  /شباط ٤وانعقدت جلسة تمهيدية في     . ٢٠١٠فمبر  نو/تشرين الثاني  ١٢إفراجا مؤقتا في    
ويجــري التحــضير للمحاكمــة، .  أعلــن فيهــا قاضــي التحقيــق خطــة العمــل لهــذه القــضية٢٠١١

شـاهدا، سـيطلب الادعـاء مـن         ١٩وتدل المؤشرات الراهنة على أن مرافعة الادعاء تتـألف مـن            
أشخاص شخصيا، ومـع تقـدير    ٨ شاهدا منهم تقديم الأدلة خطيا فقط، مع الاستماع إلى         ١١

وقـد أشـار الـدفاع بالفعـل إلى اعتزامـه           .  أيـام في المحكمـة     ٧ إلى   ٥الوقت المخصص لـذلك مـن       
ــع وخمــس         ــين أرب ــا ب ــشهود الخمــسة شخــصيا وســيحتاج إلى م ــة شــهود مــن ال اســتدعاء أربع

ــام بـــذلك  ــتماع للقيـ ــام    . جلـــسات اسـ ويتوقـــع صـــدور الحكـــم بعـــد وقـــت قـــصير مـــن اختتـ
  .ماعالاست جلسات

المحكمـة بالإفـصاح   انتـهاك حرمـة   وقد اعترضت فلورانس هارتمان علـى إدانتـها بتهمـة         - ٥٥
وتنظـر دائـرة   . عن معلومات متعلقـة بقـضية سـلوبودان ميلوسـيفيتش في انتـهاك لأوامـر الـدائرة                
  .الاستئناف فعليا في التماس هارتمان، وسيصدر حكم بشأنه في الوقت المناسب

  
  فدعاوى الاستئنا  -  ٤  

أحــد إعــادة النظــر في  في الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، أُصــدِر حكــم واحــد في قــضية         - ٥٦
وتوجــــد حاليــــاً دعــــاوى باســــتئناف أربعــــة أحكــــام ابتدائيــــة قيــــد النظــــر أمــــام . الأحكــــام

  .الاستئناف دائرة
وقد أُدخِلَت تنقيحات كبيرة على الجدول الـزمني لـدعاوى الاسـتئناف الـوارد في هـذا              - ٥٧
إلى مجلس الأمن نظراً لعدد من العوامل ذات الـصلة بـوتيرة إجـراءات الاسـتئناف                المقدم  ر  التقري

فـأولاً، أدى الـنقص الحـاد في مـلاك المــوظفين إلى تنقـيح الوقـت المقـدَّر لإنجـاز جميــع         . بالمحكمـة 
يـبــي أكـبر علـى توقعـات     تجرتـتـسم بطـابع    وثانياً، طُبِّقَت منهجيـة جديـدة       . دعاوى الاستئناف 

دعاوى الاستئناف؛ ورغم أن اتباع هـذا النـهج أسـفر عمـا أُدخِـل مـن تنقيحـات         ة النظر في    مد
كبيرة على التقديرات في هذا التقرير، فإن الهدف من التنقيحات في الأجـل الطويـل هـو تقـديم                   

 رهنــاً - جــداول زمنيــة إلى مجلــس الأمــن يؤمَــل أن تبقــى كمــا هــي حــتى نهايــة عمــل المحكمــة   
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عـدد مـن التحـديات والحلـول لهـا          تم إيـراد    وثالثـاً،   .  الأزمة في ملاك الموظفين    بتنقيحها لدواعي 
ــها فــرض حــدود علــى تعــديل أســباب الاســتئناف، وتنظــيم صــياغة        ــاه، مــن بين بالتفــصيل أدن

  .الأحكام، وتحديد أولويات العمل
  

  ملاك الموظفين    
 لتنبـؤ بهـا في تقـارير سـابقة    التي سبق االمتعلقة بملاك الموظفين  لمشاكل العامة   للقد كان     - ٥٨

 يجــري تحويــل المــوظفين إلى كــان ،فمنــذ فتــرة. تــأثير خطــير علــى دعــاوى الاســتئناف بالمحكمــة
واتبـاع مثـل هـذا النـهج بتخـصيص          . جـراءات في المحكمـة    الإالدوائر الابتدائية في محاولة لإنجـاز       

جميـع المحاكمـات، إلا أن ذلـك        نجاز  لإ معقول تماماً نظراً للضغوط الماثلة       ةموارد المحكمة المحدود  
ومـن الأمـور الـتي    . أدى بالضرورة إلى حدوث نقص حاد في ملاك الموظفين بدائرة الاسـتئناف  

أدت إلى تفــاقم المــشكلة أن المــوظفين ذوي الخــبرة في دائــرة الاســتئناف يتركــون المحكمــة ســعياً 
يـد النظـر ثـلاث      وفي الوقـت الـراهن، يوجـد ق       . في مكـان آخـر     عمـل أكثـر أمنـاً     حصول على   لل

أحكـام، وقـضية واحـدة في مرحلـة الإخطـار المبكـر بالاسـتئناف، إلا أن                 ضــد   قضايا اسـتئناف    
ومــع انتــهاء المزيــد مــن  . لــدعم اســتئنافين يكفــي إلا المــلاك الــوظيفي المتــوافر لهــذه القــضايا لا 

ئــرة المحاكمــات، ســيعاد نــشر المــوظفين العــاملين علــى مــستوى المحاكمــات الابتدائيــة إلى دا        
الموظفين في دائرة الاستئناف تأثيراً سلبياً علـى        غضون ذلك، أثَّــر نقـص     الاستئناف؛ بيد أنه في     

مــن المتوقــع أن تــستمر معانــاة دائــرة لأن وقــد يــزداد الوضــع ســوءاً . وتــيرة دعــاوى الاســتئناف
  .٢٠١١الاستئناف من مشاكل نقص الموظفين في الفترة المتبقية من عام 

  
  التقديرات    

. جدر إيــراد كلمــة مــوجزة عــن فــن تقــدير المــدة الــتي تــستغرقها دعــاوى الاســتئنافـيــ  - ٥٩
فالتقديرات الخاصة بكل دعوى من دعـاوى الاسـتئناف ليـست موعـداً نهائيـاً محـدداً لإنجازهـا،                   

المزيـد  وخــي   ومـع ذلـك، فقـد ضـاعفت المحكمـة جهودهـا لت            . تقديراتمجـرد  بل هي بالأحرى    
  :ديرات لإجراءات الاستئناف فيهامن الدقة في وضع التق

برحــت الــدوائر الابتدائيــة تــنقح   مــا - أثــر تنقــيح التوقعــات بمُــدَد المحاكمــات   )أ(  
وحين تُنقَّح المـدة التقديريـة لمحاكمـة مـا، يترتـب            . دورياً توقعاتها بشأن إنجاز المحاكمات الجارية     

ــة علــى دعــاوى الاســتئناف اللاحقــة     ــار ثانوي ــإن أحــد   وعــلاوة ع. علــى ذلــك آث لــى ذلــك، ف
يـسفر   الأسباب الرئيسية لتنقيح تقـديرات المحاكمـة هـو حجـم المحاكمـة ودرجـة تعقيـدها، ومـا             

  ؛إجراءات الاستئنافتنقيـح موازٍ لتقديرات عنه أيضاً من 
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 كلمـا   - المنجـزة والجاريـة    الاسـتئناف دعـاوى   البيانات التجريبية المستقاة مـن        )ب(  
فعلى سـبيل المثـال، مـع    . كلما توافر المزيد من البيانات، ستئنافلادعاوى ا عـدد أكبر من     أُنجِزَ

صدور حكم الاسـتئناف في قـضية كفوتـشكا وآخـرين، وصـياغة الوثيقـة التحـضيرية في قـضية                  
شاينوفيتش، أصبح لدى دائرة الاستئناف الآن فهم أفضل لطول المدة التي يـرجح أن تـستغرقها       

الفرصــة لاحتــساب مُــدَد إلى إتاحـــة ذلــك دى وقــد أ. دعــاوى اســتئناف تــشمل عــدة متــهمين 
ومع توافر المزيد من المعلومـات للعمـل بهـا، يُـستعان     . لاستئنافدعاوى امتوسطة أكثر واقعية ل  

، لوضـع مـدة متوسـطة تقديريـة     ٢٠٠٤في تنقيح التوقعات ببيانات تجريبيـة تراكمـت منـذ عـام             
د أو تُـنقَص بعـد ذلـك وفقـاً للخـصائص      لإجراءات الاستئناف وفقاً لعدد المستأنفين، والـتي تُـزا     

  ؛المحددة للقضية ولتنفيذ تدابير الكفاءة
 من الأهمية بمكان تفهُّم الـسياق العـام الـذي     - حجم القضايا ودرجة تعقيدها     )ج(  

يتألف من محاكمات عـن جـرائم        فعمل المحكمة لا  . تُعرَض فيه دعاوى الاستئناف على المحكمة     
فإن القضايا المرفوعة أمـام المحكمـة تنطـوي علـى نزاعـات مـسلحة               وبدلاً من ذلك،    . قتل فردية 

بأكملها، دارت علـى مـساحة ضـخمة مـن الأراضـي، وعلـى مـدى فتـرة طويلـة مـن الـزمن في                        
فالمحاكمـة العاديـة    . كثير من الأحيان، وتضم قادة سياسيين وعـسكريين علـى أرفـع المـستويات             

. تـل المحليـة، كلـها مجتمعـة في قـضية واحـدة           في المحكمة تعـادل المئـات مـن محاكمـات جـرائم الق            
ويتضمن الحكم الابتدائي تبعـاً لـذلك مئـات النتـائج المستخلـصة مـن الوقـائع والقـوانين، ويحـق                     

ولذلك فإن مهمـة تقـدير الوقـت الـذي     . لأي مستأنِف أن يطعن في كل نتيجة من هذه النتائج       
بطبيعتــها، نظـــرا لطـــابع عــسيرة يمكــن في غــضونه إنجــاز دعــوى اســتئناف تقــديراً دقيقــاً مهمــة  

  .القضايا نفسها
  

  تدابير الكفاءة    
  :اتخذت دائرة الاستئناف عدداً من التدابير لكفالة إنجاز أعمالها بسرعة كالتالي  - ٦٠

 يمكـن لحجـم المـواد الـتي يـتعين           - ود على تعديل أسـباب الاسـتئناف      قيـفرض    )أ(  
م أن الأطــراف قــد تُلــزَم بتقــديم مــذكراتها  ورغــ. ترجمتــها أن يــؤثر علــى إجــراءات الاســتئناف 

الــصربية، فإنــه يُــسمَح /الكرواتيــة/البوســنيةة نافية قبــل صــدور الترجمــة النهائيــة إلى اللغ ـــئـــالاست
ويجـب علـى دائـرة الاسـتئناف     . بتقديم التماسات لتعديل أسباب الاستئناف حال تلقِّي الترجمـة        

وحـتى  .  تنظر فيـه في الاسـتئناف الموضـوعي      أن تنظر في هذه الالتماسات في نفس الوقت الذي        
يتسنى استيعاب هذا الوضـع، كـثيراً مـا تـسعى دائـرة الاسـتئناف إلى قـصر التعـديلات المطلوبـة                      

المحــامي تحديــد جميــع الأخطــاء كــان بإمكــان  ـهعلــى المــسائل المتعلقــة بالوقــائع، علــى أســاس أن ــ
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أن هذه مـسألة تقديريـة يعـود         إلا. صليةالقانونية المحتملة من خلال استعراضه للحكم باللغة الأ       
  ؛لكل قضية وما هو في صالح العدالةتقريرها إلى الدائرة، في ضوء الظروف الفريدة 

ــام   )ب(   ــياغة الأحكـ ــيم صـ ــة    - تنظـ ــعها لمعالجـ ــتي تم وضـ ــهجيات الـ ــن بـــين المنـ  مـ
ــة     ــا نوعي ــسم به ــتي تت ــصعوبات ال ــام المحكمــة تنظــيم صــياغة    الاســتئنافدعــاوى ال  المرفوعــة أم

الأحكام في القضايا ذات المستأنفين المتعددين بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، من قبيـل النظـر في               
  ؛الحكم وفقاً للمجالات المواضيعيةالأسباب المتعددة للاستئناف معاً، أو تنظيم 

 مــن الأهميــة بمكــان تفهُّــم واجــب القــضاة والمــوظفين في  - تحديــد الأولويــات  )ج(  
العارضـة، والالتماسـات الـسابقة      طعـون   عامل مـع عـدد لا حـصر لـه مـن ال            دائرة الاستئناف بالت  

المحكمــة الناشــئة خــلال هــذه الفتــرة المكثفــة مــن النــشاط   المــساس بهيـبـــة للاســتئناف، وقــضايا 
سـبق، في    وتتطلب هـذه المـسائل تـوافر المـوارد الـتي يمكـن الاسـتعانة بهـا، بخـلاف مـا                    . القضائي

قـع الأمـر أنـه يجـب في كـثير مـن الأحيـان إيـلاء الأولويـة لهـذه                     ووا. صياغة الأحكام الموضوعية  
عـداد  المسائل على صـياغة الأحكـام لأنهـا تـؤثر علـى المحاكمـات الجاريـة أو لكونهـا ضـرورية لإ                 

  .قضية ما لمرحلة الاستئناف
ــضية  - ٦١ ــزيلين شليفانتــشانين    وفي ق ــدعي العــام ضــد في ــرة الاســتئناف في    الم ــت دائ ، وافق
حكـم  إعـادة النظـر في    على الالتماس المقدم من شليفانتشانين طالباً فيـه          ٢٠١٠يوليه  /تموز ١٤

ــسة       ــدت جل ــشانين، وعق ــضية مركــشيتش وشليفانت ــصادر في ق ــتئناف ال ــر  الاس ــادة النظ في إع
في حكم إعادة النظر الـذي أصـدرته دائـرة الاسـتئناف            وفي  . ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول  ١٢
ــانون الأول ٨ ــسمبر /كـ ــ، ألغـــت ٢٠١٠ديـ ــساعدة   الـ ــشانين بالمـ ــة شليفانتـ ــم بإدانـ دائرة الحكـ

عاماً، وأصـدرت حكمـاً جديـداً بالـسجن          ١٧والتحريض على القتل، ونقضت الحكم بسجنه       
ــة بارتكــاب          ١٠ ــهم المتبقي ــل وعــن جــسامة الت ــه بالقت ــا يعكــس التراجــع عــن إدانت ســنوات بم

  .التعذيب جرائم
، عُدِّل الإطـار الـزمني      ريدويي لوكيتش المدعي العام ضد ميلان لوكيتش وسْ     وفي قضية     - ٦٢

. المتوقــع لــصدور حكــم الاســتئناف المحــدد في الفتــرة المــشمولة بــالتقرير الــسابق بخمــسة أشــهر   
أولاً، أسـفر الكـشف المـستمر لـدفاع المـستأنفين عـن             . إلى عـاملين  وجــه عــام     ويعزى التنقـيح ب   

، عُـرِض علـى الـدائرة طلـب شـامل           وثانيـاً . مواد إلى تقديم عدة التماسـات بتقـديم أدلـة إضـافية           
ــوكيتش        ــضية ل ــى مــواد تتــضمن معلومــات ســرية في ق ــالاطلاع عل ــضية أخــرى ب مقــدم مــن ق

وبالإضـافة إلى ذلـك، فقـد كـان لإعـارة الموظـف القـانوني الأقـدم لمـساعدة إحـدى                     . ولوكيتش
ساعدة ومـع تـوافر الم ـ    . المحاكم الشقيقة لمدة سـتة أشـهر تـأثير علـى وتـيرة إجـراءات الاسـتئناف                
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المؤقتة من اثنين من المـوظفين يقـدمان الـدعم في قـضية شـاينوفيتش وآخـرين، تـشير التقـديرات                     
  .٢٠١١أكتوبر /صدر في تشرين الأولإلى أن الحكم سي

، عُـدِّل الإطـار الـزمني المتوقـع         المدعي العام ضد نيكولا شاينوفيتش وآخـرين      وفي قضية     - ٦٣
 المــشمولة بــالتقرير الــسابق بتــسعة أشــهر، حيــث تم لــصدور حكــم الاســتئناف المحــدد في الفتــرة

  .تطبيق الدروس المستفادة على هذا الاستئناف الضخم الأول من نوعه
وقـــد تقـــدم الأشـــخاص الخمـــسة المـــدانون في المحاكمـــة الابتدائيـــة جمـــيعهم بطلبـــات     - ٦٤

ة ولـذلك فـإن هـذه دعـوى اسـتئناف كـبير           . استئناف، وطلبت النيابة الاسـتئناف هـي الأخـرى        
ــاد  ــى غــير المعت ــدائي    . عل ــدعوى باســتئناف حكــم ابت ــضخامة ال ـــن  ونظــراً ل ــألف م  ١ ٧٤٣يت

ورغم إنجاز المرحلـة    . جراءاتلإصفحة، تمت الموافقة على عدة تمديدات لضمان الإنصاف في ا         
ــة مــن تقــديم المــذكرات الاســتئنافية في شــباط   ــر /الأولي زال تقــديم المــذكرات  ، مــا٢٠١٠فبراي

ــاً  ــة جاري ــي   التكميلي ــل ه ــة عوام ــول     :  نتيجــة ثلاث ــتئناف؛ وقب ــشأن الاس ــة إضــافية ب ــديم أدل تق
يتعلــق  وفيمــا. مــذكرات مــن أصــدقاء المحكمــة بــشأن الاســتئناف؛ وتعــديل أســباب الاســتئناف

 المتوقـع   - الـصربية /الكرواتيـة /البوسـنية ة  بالعامل الأخـير، فـإن ترجمـة الحكـم الابتـدائي إلى اللغ ـ            
وبعــد ذلــك، . ٢٠١٠ســبتمبر / لم تنتــه إلا في أيلــول- ٢٠١٠يــل أبر/إنجازهــا أصــلاً في نيــسان

الــصربية، /الكرواتيــة/البوســنيةة سُــمِح لــدفاع المــستأنفين أن يــستعرض الحكــم الابتــدائي باللغ ــ 
وفي الوقـت الـراهن، أشـار ثلاثـة مـن أعـضاء             . يسعى إلى تعديل أسباب الاستئناف القائمة      وأن

. وات لتعـديل أسـباب الاسـتئناف لأحكـام كـل منـهم            دفاع المستأنفين عن اعتزامهم اتخاذ خط ـ     
ونتيجة لـذلك، لـن تـتمكن دائـرة الاسـتئناف مـن الاسـتماع إلى المرافعـات الـشفوية للأطـراف                      

بعد إيداع الالتماسـات المـذكورة والبـت فيهـا، ثم الانتـهاء مـن تقـديم المـذكرات التكميليـة                      إلا
  .الاقتضاء حسب
ة في تــشكيل فريــق مــوظفي الــدعم القــانوني في قــضية  لقــد أثــارات التغــييرات المــستمر   - ٦٥

ــة     ســانينوفيتش وآخــرين   مــصاعب خطــيرة بــسبب اســتتراف المــوظفين واســتخدام عقــود مؤقت
وقد التحق خمسة من أعضاء الفريـق الـسبعة الحـاليين بالعمـل في القـضية إمـا في                   . قصيرة الأجل 

 الوقــت الــذي يــستغرقه وقــد أســهم. ٢٠١١ أو في بدايــة عــام ٢٠١٠النــصف الثــاني مــن عــام 
الموظفون الذين حلـوا محـل نظـرائهم للتعـرف علـى تفاصـيل القـضية ومنهجيـة عمـل الفريـق في             

وبالمثـل؛ فقـد أثـر الانتـداب المؤقـت لاثـنين مـن              . تمديد الوقت المقدر في الأصـل لانجـاز القـضية         
ــلـــوكيتش ولـــوكيتشالمـــوظفين لمـــساعدة فريـــق الـــدعم القـــانوني المعـــني بقـــضية    يرة  علـــى وتـ

ومن المتوقع أن يحدث تجديد التركيز الإداري على المسألة الأكـبر المتمثلـة في عـدم                 . الاستئناف
كفايــة المــلاك الــوظيفي في دائــرة الاســتئناف حالــة مــن التــوازن في الــدعم القــانوني لقــضية           
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وســيكون هــذا أمــرا حاسمــا لتقيــد القــضية بالجــدول الــزمني الــذي يحــدد  . ســاينوفيتش وآخــرين
ــباط ــر ف/شــ ــباط  ٢٠١٢برايــ ــات وشــ ــتماع للمرافعــ ــسات الاســ ــة جلــ ــر / لبدايــ  ٢٠١٣فبرايــ
  .الحكم لإصدار

، قدم خمسة من الأشـخاص      المدعي العام ضد فوجادين وبوبوفيتش وآخرين     وفي قضية     - ٦٦
والجـدير  . السبعة الذين أُدينوا في المحاكمة استئنافا ضد الحكم، كما قـدم المـدعي العـام اسـتئنافا        

 تـشكلان أول محـاكمتين مـن    ساينوفيتش وآخـرين وبوبـوفيتش وآخـرين     اكمتي  بالملاحظة أن مح  
المحاكمـــات الـــثلاث الكـــبرى الـــتي أســـفرت عنـــها القـــرارات الـــصادرة عـــن دائـــرة الـــضم في   

ــام ــضية واحــدة        ٢٠٠٦ ع ــة في ق ــكل للنظــر في ضــم الحــوادث المماثل ــق خــاص شُ ، وهــي فري
وبــسبب . فقــا لاسـتراتيجية الإنجــاز كوسـيلة لتخفــيض عـدد المحاكمــات المــستقلة بـشكل عــام و   

ــنح الإذن بتمديــد الجــدول الــزمني لتقــديم    بوبــوفيتش وآخــرينحجــم قــضية   وتعقــدها، فقــد مُ
ــة الإجــراءات    ــة الحفــاظ علــى عدال وقــد اكتمــل تقــديم  . مــذكرات الاســتئناف مــن أجــل كفال

د وجــرى تعليــق الإجــراءات المتعلقــة بأح ــ. ٢٠١١مــايو /مــذكرات الاســتئناف في مطلــع أيــار 
الأشخاص الذين أدينوا في المحاكمة وذلك لأسباب صحية على أن يظل خاضـعا لتقيـيم الطـب                 

وقد تنازل الشخص السابع الذي أُديـن في المحاكمـة عـن حقـه في اسـتئناف              . الشرعي باستمرار 
 /ومـــن المتوقـــع أن يـــصدر الحكـــم في الطعـــن في كــــانون الأول     . حكـــم الـــدائرة الابتدائيـــة   

  .٢٠١٣ ديسمبر
قــد يلــزم تنقــيح هــذا الموعــد التقــديري في المــستقبل ويعــزى هــذا إلى أن ملــف هــذا     و  - ٦٧

. الاســتئناف الــضخم لا يعمــل عليــه ســوى اثــنين فقــط مــن المــوظفين القــانونيين بــدوام كامــل   
وسيجري تزويد فريق الدعم القانوني المعني بملف الاستئناف الضخم هذا بما يكفـي مـن المـلاك               

الابتدائيـة  ، حينما يتم نقل موظفين قانونيين من الـدوائر          ٢٠١٢يناير  /الوظيفي في كانون الثاني   
 شـهرا مـن    ١٩وهذا يعني أن ملاك الفريـق الـوظيفي لـن يكتمـل إلا بعـد                . إلى دائرة الاستئناف  

  .  أشهر بعد اكتمال مذكرات الاستئناف٨صدور حكم الدائرة الابتدائية و 
ــتشالمــدعي العــام ضــد فلاســتيمير دو  وفي قــضية   - ٦٨ ــرة الاســتئناف في  رديفي ، وافقــت دائ
 على التماس لتمديد المهلة الزمنيـة لتقـديم أي إشـعار بالاسـتئناف ضـد         ٢٠١١مارس  /آذار ١٣

ــة    ــدائرة الابتدائي ــصادر في (حكــم ال ــر / شــباط٢٣ال ــوم   ) ٢٠١١فبراي ــد ي ــع تحدي ــار٢٤م  / أي
 صـفحة،   ٩٧٥ من   وينطوي حكم الدائرة الابتدائية المكون    .  كموعد نهائي لذلك   ٢٠١١ مايو

وهو حكم طويل لقضية يحاكم فيها متهم بمفرده، على الكـثير مـن المـسائل المعقـدة الـتي ينبغـي                     
 شـاهدا  ٢٤٨فقـد اسـتمعت الـدائرة الابتدائيـة إلى إفـادات      : البت فيها لاختتام عمليـة المحاكمـة    

ة  مــن المــستندات مــن أجــل التوصــل إلى أن دورديفيــتش يتحمــل المــسؤولي٢ ٥١٨ونظــرت في 
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الجنائية استنادا إلى قيامه بالتشجيع علـى الاشـتراك في عمـل إجرامـي مـشترك والتحـريض عليـه         
وتتوقـع  .  موقعـا جغرافيـا منفـصلا      ٦٠والمشاركة فيه لارتكاب العديد مـن الجـرائم المرتكبـة في            

أفضل تقـديرات إعـادة الحـساب، في ضـوء حجـم حكـم الـدائرة الابتدائيـة، صـدور الحكـم في                       
  . ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأولالاستئناف في

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصدرت دائرة الاسـتئناف التابعـة للمحكمـة الجنائيـة                - ٦٩
واســـتمعت أيـــضا إلى المرافعـــات في . ريتراهـــو وموفـــونيالدوليـــة لروانـــدا حكمـــين في قـــضيتي 

، وســـيتاكا باغوســـورا، ونـــسينغيومفاالاســـتئناف المقـــدم ضـــد الأحكـــام الـــصادرة في قـــضايا  
  .وتتوقع دائرة الاستئناف أن تصدر خمسة أحكام أخرى بحلول نهاية هذا العام. ومونياكازي

وفي الختام، وعلى الرغم من أن دائرة الاستئناف تواجه العديد من مختلف التحـديات،                - ٧٠
بمـلاك  ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن الأزمة المتعلقة        . فإنها تقوم قدر استطاعتها بالتغلب عليها     

الموظفين قد أثرت تأثيرا بالغا على دائرة الاستئناف بصفة خاصة، وسـوف يـستمر سـوء حالـة                  
ولم يـسبق أن تعاملـت أي مـن المحـاكم     . الملاك الوظيفي في التـأثير سـلبا علـى دائـرة الاسـتئناف         

الجنائية الدولية مع مثل هذا الحجم من دعاوى الاستئناف، كما أن فصل دائـرة الاسـتئناف في                 
هذا العدد الكبير من القضايا لـن يـشكل علامـة فارقـة في عمـل المحكمـة فحـسب، بـل نموذجـا                        

  .قيما لتقدم نظام العدالة الجنائية الدولية في المستقبل
  

  قرارات السماح بالاطلاع على معلومات سرية  -  ٥  
ــة       - ٧١ ــات المقدمــ ــشكيلها للفــــصل في الطلبــ ــة الــــتي جــــرى تــ ــة المحكمــ ــا زالــــت هيئــ مــ

لاطلاع على معلومات سرية للاستفادة منـها في إجـراءات المحـاكم الوطنيـة بموجـب                با للسماح
 قـرارا خـلال الفتـرة       ١٨تمارس مهامها على نحـو يتـسم بالكفـاءة، وأصـدرت            ) حاء (٧٥المادة  

  .المشمولة بالتقرير

  الاحتفاظ بالموظفين  -ثالثا   
 مــن ذوي المــؤهلات العليــا وبــاقتراب موعــد انتــهاء ولايــة المحكمــة، لا يــزال الموظفــون  - ٧٢

والموظفون الأساسـيون يتركـون العمـل في المحكمـة بمعـدلات تنـذر بـالخطر للبحـث عـن فـرص                      
ــا في أمــاكن أخــرى   وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن المحكمــة تمــر برحلــة التقلــيص    . عمــل أكثــر أمان

ويات التدريجي في الوقت الذي بلغت فيه ذروة إنتاجيتها، وذلك بزيادة لا تكاد تذكر في مـست               
ولمواجهــة هــذا التحــدي، أُعيــد انتــداب  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦المــلاك الــوظيفي منــذ فتــرة الــسنتين  

موظفي دائرة الاسـتئناف لمـساعدة الـدوائر الابتدائيـة، ومـع ذلـك، فقـد ظـل العديـد مـن أفرقـة                 
ونتيجة لذلك، تعـاني دائـرة الاسـتئناف نقـصا          . المحاكمات تلك تعاني من نقص الملاك الوظيفي      
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لموظفين وستظل كذلك إلى حـين إنجـاز المحاكمـات وتـوافر المـوظفين ليعـاد نـدبهم إلى                  حادا في ا  
، ٢٠١٢دائرة الاستئناف، وهـذا لـن يتحقـق إلا في موعـد يتـراوح بـين منتـصف وأواخـر عـام                       

وســتكون هنــاك حاجــة لمعظــم المــوظفين  . عنــدما يتوقــع إنجــاز خمــس مــن المحاكمــات حينــذاك  
 لــدعم المحاكمــات الأخــرى الــتي لا تــزال ٢٠١١نتهي في عــام العــاملين في المحاكمــات الــتي ســت

والمحكمة في حاجة إلى مساعدة الدول الأعضاء على وقف هـذا المـد             . تعاني من نقص الموظفين   
ولقد أثر فقـدان مـوظفي المحكمـة ذوي الخـبرة تـأثيرا كـبيرا               . من حالات ترك الموظفين للخدمة    

بقـى مـن مـوظفي المحكمـة، وسـيلقي عبئـا ماليـا              على الإجراءات، وألقى بعبء ثقيل على مـن ت        
  .أشد ثقلا على المجتمع الدولي في الأجل الطويل

ولا يمكن التشديد بما فيـه الكفايـة علـى الوقـت الطويـل والمـوارد الكـثيرة الـتي تكبـدتها                - ٧٣
المحكمة من أجل أن يتحمل موظفوها عبء التغلب على الأزمات في الدوائر الابتدائيـة ودائـرة       

ولا بد أن تجتمع، عدة جهـات فاعلـة   . ستئناف الناجمة عن ترك الموظفين للخدمة في المحكمة  الا
 علـى نحـو منـتظم وبـشكل طـارئ      - بما في ذلك مسؤولين من المحكمة  -على جميع المستويات    

وفي الوقــت الــذي ينبغــي فيــه للمحكمــة أن تكــرس كامــل اهتمامهــا  . للنظــر في هــذه المــشاكل
بتدائيـة والاسـتئنافية، فإنهـا بـدلا عـن ذلـك تنفـق الـساعات والأيـام في تحليـل                     لإنجاز قضاياها الا  

جداول الملاك الوظيفي والتـشاور بـشأن المواقـع الـتي يمكـن إعـادة انتـداب المـوظفين إليهـا كـي                       
ويشكل هذا كابوسا عميقـا مـا انفـك يـزداد           . يتسنى السير بالإجراءات على أفضل وجه ممكن      

  .رات المشمولة بالقريرسوءا في كل فترة من الفت
وقـد اســتجاب مجلــس الأمـن لطلبــات المحكمــة للحــصول علـى المــساعدة باتخــاذ القــرار      - ٧٤

، الــذي لاحــظ فيــه المجلــس أهميــة تزويــد المحكمــة   ٢٠١٠يونيــه /في حزيــران) ٢٠١٠ (١٩٣١
مـم  الدولية بما يكفي من المـوظفين للتعجيـل بإنجـاز أعمالهـا وأهـاب بالأمانـة العامـة وهيئـات الأ            

المتحــدة المعنيــة الأخــرى أن تواصــل العمــل مــع مــسجل المحكمــة الدوليــة لإيجــاد حلــول عمليــة   
ديـسمبر  /وفي كـانون الأول . لمعالجة هذه المسألة مع اقتـراب المحكمـة الدوليـة مـن إنجـاز أعمالهـا          

، الذي كرر فيه تأكيد أهمية تزويـد المحكمـة الدوليـة            )٢٠١٠ (١٩٥٤اتخذ مجلس الأمن القرار     
ا يكفي من المـوظفين لإنجـاز أعمالهـا بـسرعة وأهـاب بالأمانـة العامـة وهيئـات الأمـم المتحـدة                       بم

المعنية الأخرى أن تواصل العمل مع مسجل المحكمة الدوليـة لإيجـاد حلـول عمليـة لمعالجـة هـذه         
ولكن أيا من ذينك القرارين لم يسفر عـن         . المسألة مع اقتراب المحكمة الدولية من إنجاز أعمالها       

  .أية نتيجة بارزة
وريثما يتم ذلك، فـإن المحكمـة لا تـزال تطالـب باتخـاذ إجـراء مـا، لأنهـا لا تـزال تفقـد                      - ٧٥

ــاة في ســرعة ســير        ــاك معان ــزال هن ــا الأساســيين ولا ت ــة وموظفيه ــا ذوي الخــبرة الرفيع موظفيه
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صـلة  وتناشد المحكمـة المجتمـع الـدولي أن يـضع حـوافز لتـشجيع المـوظفين علـى موا                  . الإجراءات
  .العمل في المحكمة إلى حين أن تنقطع الحاجة إليهم

ومن المؤسف أن نضطر مرة أخرى إلى الإبلاغ بأن طلبات المحكمة الداعيـة إلى تحويـل            - ٧٦
وعقب صدور توصـية لجنـة التنـسيق بـين     . تعيينات موظفيها إلى تعيينات دائمة لم تحظ بالموافقة  

مكتـب إدارة المـوارد البـشرية، واتحـادات المـوظفين،      وهي هيئة تتألف مـن   -الموظفين والإدارة  
 بإيلاء الأولوية للنظر في تحويل تعيينات موظفي المحكمة المـؤهلين           - وإداريين من الأمم المتحدة   

 مع مكتب إدارة المـوارد      ٢٠١٠أكتوبر  /إلى تعيينات دائمة، جرت مشاورات في تشرين الأول       
مــين العــام وافقــت علــى توصــية لجنــة التنــسيق بــين  وألاحــظ أن نائبــة الأ. البــشرية بهــذا الــشأن

وللأســف، فقــد أُبلغــت المحكمــة بــأن قائمــة  . ٢٠١٠أغــسطس / آب٣١المــوظفين والإدارة في 
موظفيها الموصـى بـالنظر في تحويـل عقـودهم إلى عقـود دائمـة قـد أرسـلت إلى هيئـة اسـتعراض                    

وأُبلغــت . وصـيات المحكمــة مركزيـة لأن مكتــب إدارة المـوارد البــشرية لم يوافــق علـى أي مــن ت   
ــستغرق          ــل يمكــن أن ي ــة، ب ــتم إجــراؤه كــأمر ذي أولوي ــن ي ــأن الاســتعراض ل ــضا ب ــة أي المحكم

  .طويلا وقتا
وخــلال الــسنة الماضــية، عمــل مكتــب إدارة المــوارد البــشرية مــع المحكمــة لاستكــشاف   - ٧٧

لعمـل مـع المكتـب      وتتطلـع المحكمـة إلى مواصـلة ا       . مختلف الآليـات التقنيـة للاحتفـاظ بـالموظفين        
لاســتحداث وســائل مبتكــرة لمــساعدة المــوظفين علــى البقــاء في خدمــة المحكمــة إلى أن تنتفــي      

  .الحاجة إلى خدماتهم، وعلى الاندماج في سوق العمل من جديد
فموظفـو فئـة الخـدمات العامـة الـذين          . وهناك تدبير محدد جدير بالذكر في هذا التقرير         - ٧٨

م قانونا العمل في مختلـف المكاتـب الموجـودة خـارج المقـر يجـدون                استغني عن خدماتهم ويحق له    
أنفسهم محرومين من العمل بسبب الشرط القاضي بأن يكونوا مقـيمين في مركـز العمـل أو في                  

وقــد كــشفت الأبحــاث أن هــذه القيــود، في الــسياق الأوروبي علــى الأقــل، . المنــاطق المحيطــة بــه
س إلى الاتفاقات المبرمة مع الدول المضيفة أو إلى الـصكوك        تستند إلى الممارسة المحلية فقط، ولي     

ومن شأن إزالة هذا الحاجز الذي يعـوق حريـة تنقـل المـوظفين المـؤهلين أن           . التشريعية الأخرى 
يعود بالنفع على جميع الأطـراف، لأنـه سـيتيح الفرصـة لمـوظفي المحكمـة المـؤهلين الـذين قـضوا                      

المنظمــة، ويمكّــن المنظمــة بــدورها مــن الاســتفادة مــن    فتــرة طويلــة في الخدمــة لمواصــلة خدمــة   
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن إعطـاء المـوظفين المـؤهلين الثقـة         . مهاراتهم المتطورة وخبراتهم الواسعة  

ــريهم،       ــدّد بعــض الــشكوك الــتي تعت بــأن لــديهم فرصــا للعمــل في مكــان آخــر مــن شــأنه أن يب
وقـد أحـرز المكتـب      . يعـوق عملـها   وتشكل عاملا رئيـسيا لتنـاقص مـوظفي المحكمـة علـى نحـو               

والمحكمة تقدما بشأن هذه المسألة في الأشـهر الأخـيرة، وتـود المحكمـة أن تـشكر المكتـب علـى                     
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وتتطلــع المحكمــة إلى إيجــاد حــل نهــائي لهــذه المــسألة في  . قدمــه لهــا مــن دعــم في هــذا الــشأن  مــا
  .المستقبل القريب

ــن       - ٧٩ ــر م ــا لأكث ــسة دوائره ــة دون رئي ــدوائر   وظلــت المحكم ــا إلى ال ــسبب إعارته ســنة، ب
ــة   ــدة ســنة      . الاســتثنائية في المحــاكم الكمبودي ــارة لم ــى الإع ــدئيا عل ــة مب ــدما وافقــت المحكم وعن

واحدة، فإنها فعلت ذلك انطلاقا من الشعور بالواجب تجاه محكمة شقيقة، وانطلاقـا مـن روح              
دالـة الجنائيـة الدوليـة، الـذي        التضامن بين مؤسسات الأمم المتحدة القضائية العاملة في مجـال الع          

وعلاوة على ذلك، وبعد انقـضاء المـدة المـذكورة، وافقـت المحكمـة،         . ما زال في مراحله الأولى    
انطلاقــا مــن نفــس الــروح، علــى تمديــد فتــرة إعــارة رئيــسة دوائرهــا إلى الــدوائر الاســتثنائية في   

إليهـا فـور انقـضاء فتــرة    المحـاكم الكمبوديـة لمـدة شـهر آخـر، وهـي شـبه واثقــة مـن أنهـا سـتعاد           
غير أن مقر الأمم المتحـدة قـرر أنـه ينبغـي لرئيـسة دوائـر المحكمـة أن تبقـى في الـدوائر                  . التمديد

وفي حـين أن المحكمـة   . الاستثنائية في المحاكم الكمبودية حتى نهاية صـيف أو خريـف هـذا العـام             
دوائر إلى المحكمـة، يجـب أن   تتفهم وتقدر تماما الأساس المنطقي وراء قرار عدم إعادة رئيـسة ال ـ           

ففـي  . يكون مفهوما أن هذا القرار لـه عواقـب وخيمـة علـى قـدرة المحكمـة علـى إنجـاز عملـها                      
وقــت تحــاول فيــه المحكمــة إنهــاء المحاكمــات والطعــون، ظلــت دون واحــدة مــن كبــار موظفيهــا 

  .الخاصةالأساسيين، واضطرت إلى تعويض هذا الغياب باستخدام مجموعة متنوعة من التدابير 
وتجدد المحكمة مناشدة المجتمع الدولي التحلي ببعد النظر ومساعدتها علـى اتخـاذ تـدابير                 - ٨٠

حافزة للاحتفاظ بموظفيها والحد من استتراف موارد المؤسسة بسبب استقدام موظفين بـشكل             
فكلمــا طــال أمــد هــذه المــشكلة، زادت مــدة عمــل المحكمــة وزادت التكــاليف الــتي     . مــستمر
  .ا المجتمع الدولي على المدى البعيدسيتحمله

  
  إحالة القضايا  -رابعا   

، مـــا مجموعـــه ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥أحالـــت المحكمـــة إلى المحـــاكم الوطنيـــة، بـــين عـــامي    - ٨١
ــشمل   ٨ ــضايا، ت ــس       ١٣ق ــراري مجل ــا لق ــك وفق ــدنيا، وذل ــب المتوســطة أو ال ــن الرت ــهما م  مت

 كــبير في عــبء عمــل وأدى ذلــك إلى تخفــيض). ٢٠٠٤ (١٥٣٤و ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣ الأمــن
. المحكمة الإجمالي، وهو ما أتاح إمكانية بدء محاكمة أعلى القـادة مرتبـة في أقـرب وقـت ممكـن                   

وأسهمت أيضا إحالة هذه القضايا إلى المحاكم الوطنية في إقامة علاقات بـين المحكمـة والهيئـات                 
 ملاحقـة ومحاكمـة     القضائية الوطنية في يوغوسلافيا السابقة وتعزيـز قـدرات هـذه المحـاكم علـى              

  .مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي
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واتخذت قرارات إحالة القضايا هيئة للإحالة شُـكلت خصيـصا لهـذا الغـرض، وأعقـب                  - ٨٢
 متـهمين إلى البوسـنة      ١٠ونتيجـة لـذلك، أحيـل       . ذلك طعن في قرارات الإحالة ببعض القضايا      

ــهم واحــد إلى     ــا ومت ــهمان إلى كرواتي ــة    . صــربياوالهرســك ومت ــة أربع ــات إحال ــضت طلب ورُف
متهمين نظراً لمستوى مـسؤوليتهم وجـسامة الجـرائم المتـهمين بارتكابهـا، وهـو مـا يـستلزم نظـر                    

وبنـاء علـى ذلـك،      . وقد روعيت إمكانيات الإحالة إلى أقصى حد ممكـن        . المحكمة في قضاياهم  
يار الأقدمية في الرتـب الـذي   لم يعد أمام المحكمة أي قضية تنطبق عليها شروط الإحالة وفقا لمع        

  .حدده مجلس الأمن
 متــهما، تم إنجــاز ١٣ومــن بــين المتــهمين الــذين أحيلــوا إلى المحــاكم الوطنيــة وعــددهم     - ٨٣

وعُلّقــت إجــراءات محاكمــة فلاديمــير كوفاتــشيفيتش إلى .  منــهم١٢الإجــراءات القــضائية ضــد 
. نـت حالتـه تـسمح بمثولـه أمـام المحكمـة         تحدد محكمة كرالييفو الابتدائية في صربيا مـا إذا كا          أن

  . ويواصل مكتب المدعي العام رصد هذه القضية بمساعدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
  

  التوعية  -خامسا  
كثّــف برنــامج التوعيــة جهــوده لتقريــب المحكمــة مــن المجتمعــات المحليــة في يوغوســلافيا   - ٨٤

ــراي . الـــسابقة يفو وبلغـــراد وزغـــرب وبريـــشتينا عـــددا مـــن  ونظّمـــت المكاتـــب الميدانيـــة في سـ
المناســبات، علــى مــستوى المجتمعــات المحليــة، مــع الــشباب وأعــضاء المجتمــع المــدني والــضحايا،   

ووُضـع نهـج    . عـلام المحليـة   وواصلت إقامـة الاتـصالات وتـوفير معلومـات دقيقـة إلى وسـائط الإ              
 اجتماعـات شـهرية مـع المنظمـات         أكثر انتظاما للتنسيق مع المجتمع المدني المحلي من خلال عقد         

غير الحكومية المحلية العاملة في المنطقة، وهو ما سيضمن تحـسين تـدفق المعلومـات والاضـطلاع                 
  .بالمزيد من الأنشطة المشتركة

فقد جاء نحـو    . ونُفّذ العديد من أنشطة التوعية الأخرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير           - ٨٥
المحكمة في زيارات دراسية نظمها برنامج التوعيـة، حيـث           شخص من سكان المنطقة إلى       ٢٠٠

وأقــام برنــامج التوعيــة شــراكات مــع المنظمــات غــير   . اطلعــوا عــن كثــب علــى عمــل المحكمــة  
الحكوميــة المحليــة لإجــراء اســتطلاعات للــرأي العــام، وتنظــيم مناقــشات بــشأن إرث المحكمــة،    

وكثّـف البرنـامج اتـصالاته مـع      . كمـة وجلب محامين شباب من المنطقة للعمل كمتدربين في المح        
 مدرسـة ثانويـة، وهـي بـرامج لقيـت           ١٥الأجيال الشابة في كوسوفو من خلال برامج تنفَّذ في          

ويعمل البرنامج حاليا على توسـيع نطـاق     . ترحيبا كبيرا من الطلاب والمدرسين على حد سواء       
  .هذه المبادرة لتشمل كرواتيا وصربيا والبوسنة والهرسك
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موقع المحكمة الـشبكي المتعـدد اللغـات، المـصمم علـى أحـدث طـراز، أحـد أَقـيَم               وظل    - ٨٦
.  في المائـــة مـــن زواره هـــم مـــن يوغوســـلافيا الـــسابقة٢٥أدوات برنـــامج التوعيـــة، حيـــث إن 

فتئت أعداد المسجلين في صـفحتي المحكمـة علـى مـوقعي تـويتر ويوتيـوب مـن يوغوسـلافيا                     وما
أكتــوبر، وهــو مــا يجعــل هــذا   /تــشغيلهما في تــشرين الأولالــسابقة تــزداد باســتمرار منــذ بــدء   

ومـن التطـورات الهامـة اعتمـاد خطـة      . المشروع أحد أنجح مشاريع المحكمة في مجال الاتصالات       
وتهدف هـذه الخطـة إلى تعزيـز الـدور الاسـتباقي            . ٢٠١٢-٢٠١١عمل جديدة للتوعية للفترة     

بقة، وتحــدد خطــة محكمــة للأنــشطة للمحكمــة في التواصــل مــع الجمهــور في يوغوســلافيا الــسا 
  .المزمع القيام بها لكفالة الحفاظ على إرث المحكمة

وقـد كفلـت مـساهمة      . وتعتمد المحكمة على التمويـل الخـارجي لتنفيـذ برنـامج التوعيـة              - ٨٧
ــة،      ــامج التوعيـ ــتمرار وجـــود برنـ ــة اسـ ــرة الـــسنتين المقبلـ ــة لفتـ ــية الأوروبيـ ســـخية مـــن المفوضـ

وتشير المحكمة أيضا إلى مـا قدّمتـه بعثـة      .  سخيا لمشاريع توعية الشباب    قدّمت فنلندا دعما   كما
لكـن ثمـة حاجـة إلى مزيـد         . منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دعم سخي وتعاون في صربيا          

ــة العامــة  . مــن الأمــوال لتنفيــذ مــشاريع محــددة مدرجــة في خطــة العمــل    وعمــلا بقــرار الجمعي
، الذي كررت فيه الجمعية تأكيـد أهميـة         ٢٠١٠يسمبر  د/ كانون الأول  ٢٤، المؤرخ   ٦٥/٢٥٣

تنفيذ برنامج فعـال للتوعيـة وشـجعت الأمـين العـام علـى مواصـلة بحـث التـدابير الكفيلـة بجمـع             
ــدول الأعــضاء والجهــات المانحــة       ــة، بال ــة، ستتــصل المحكمــة، في الأشــهر المقبل التبرعــات الكافي

  .الأخرى لطلب مزيد من الدعم
  

  والشهود الضحايا   -سادسا  
.  شاهد ومرافقيهم من جميع أنحاء العـالم للمثـول أمـام المحكمـة             ٦ ٩٠٠دُعي أكثر من      - ٨٨

ويـتعين ألا يغيـب عـن      . ومعظم الشهود هـم مـن أمـاكن مختلفـة ونائيـة في يوغوسـلافيا الـسابقة                
، البال مطلقاً أنه لولا شجاعة هـؤلاء الـشهود الـذين تقـدموا لـلإدلاء بـشهاداتهم وتقـديم الأدلـة                    

ومـع ذلـك، فقـد واجـه العديـد      . كان لهذه المحاكمات أن تُعقد، ولساد الإفلات من العقاب    ما
منهم مجموعة من الصعوبات الناجمة عن قراراتهم بالإدلاء بـشهاداتهم أمـام المحكمـة، فـضلا عـن           

 وببساطة، فـإن  . معاناتهم والخسارة التي كان عليهم تحملها خلال التراعات التي شهدتها المنطقة          
  . الموارد المتاحة للمحكمة لا تكفي لتلبية احتياجاتهم

ــدولي، بحــق في          - ٨٩ ــانون ال ــسابقة، بموجــب الق ــتراع في يوغوســلافيا ال ــع ضــحايا ال ويتمت
وقد أهبتُ بمجلـس الأمـن، في تقـارير سـابقة، أن يُنـشئ            . التعويض عن الجرائم المرتكبة ضدهم    

ن اختــصاص المحكمــة، بــالنظر إلى الأســس  صــندوقا اســتئمانيا لــضحايا الجــرائم الــتي تقــع ضــم  
القانونية لهـذه التعويـضات، بمـا فيهـا إعـلان مبـادئ العـدل الأساسـية المتعلقـة بـضحايا الإجـرام                       
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 تـشرين  ٢٩ المـؤرخ  ٤٠/٣٤والتعسف في استعمال السلطة، الذي تضمنه قرار الجمعية العامـة     
ابية على هذه المبـادرة مـن ضـحايا         وتلقت المحكمة وابلا من الردود الإيج     . ١٩٨٥نوفمبر  /الثاني

الفظـــائع الـــتي اقترفـــت خـــلال عمليـــة تفكيـــك يوغوســـلافيا الـــسابقة بـــصورة مـــدمرة خـــلال 
  . غير أن مجلس الأمن لم يستجب لدعوتي تلك. التسعينيات

. وما فتئت المحكمة تتخذ مبادرات لوضع نظام لتقـديم المـساعدة والـدعم إلى الـضحايا                 - ٩٠
 الأمن أن يتخذ الخطوات اللازمـة لـدعم تلـك المبـادرات، وتـشدد علـى              وتهيب المحكمة بمجلس  

أن هذه المبادرات لـن تفـرض أي التـزام علـى الـدول بتـوفير التمويـل، بـل يتوقـع أن تـستند إلى                          
ومن شأن ذلك أن يسهم إلى حد ما في تقريب وضع المحكمـة، الـتي تعـدّ في النهايـة                     . التبرعات

 تنـشئها الأمـم المتحـدة، إلى وضـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة،        أول مؤسسة قضائية جنائيـة دوليـة     
فالمحكمة لا تستطيع، بمجـرد إصـدار الأحكـام،    . التي تمتلك صندوقا استئمانيا لتعويض الضحايا   

إذ ينبغي لوسـائل الانتـصاف الأخـرى أن تكـون مكمّلـة           : أن تحقق السلام والمصالحة في المنطقة     
قيـق الـسلام الـدائم، ويـتعين أن تتـضمن تلـك الوسـائل تقـديم                 للمحاكمات الجنائية إذا أُريـد تح     

  .تعويضات كافية للضحايا عن معاناتهم
  
  تعاون الدول مع المحكمة  - سابعا  

. تجب الإفادة مرة أخرى بأن راتكـو ملاديـتش وغـوران هـادجيتش لا يـزالان طلـيقين                   - ٩١
الأمـن بـشأن عـدم الـسماح     ولكن تجدر الإشارة إلى وجود اتفاق عام فيمـا بـين أعـضاء مجلـس        

ويُطلـب مـن   . بإفلاتهما من العقاب أيا كان التاريخ الـذي سـيعتقل فيـه هـذان الفـاران المتبقيـان                 
سلافيا السابقة، تكثيف جهودها وتسليم هـذين الفـارين إلى          وجميع الدول، ولا سيما دول يوغ     
  .المحكمة على سبيل الاستعجال

  
  آلية تصريف الأعمال المتبقية  - ثامنا  

، أصدر الأمين العـام تقريـره عـن الجوانـب الإداريـة والمتعلقـة               ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢١في    - ٩٢
ــسابقة          ــة ليوغوســلافيا ال ــة الدولي ــة لوضــع محفوظــات المحكم ــع المحتمل ــارات المواق ــة لخي بالميزاني

ين تـصريف الأعمـال المتبقيـة لهـاتين المحكمـت         ) آلـيتي (والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ومقر آليـة        
)S/2009/258 .(  أطلـع الأمـين العـام المحكمـة علـى إقـرار             ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ٨وفي ،

 ٢٥٩الـــواردة في الفقـــرة ) م(مجلـــس الأمـــن للتوصـــيات وطلـــب أن تمتثـــل المحكمـــة للتوصـــية  
ــية     وأن ــرا تفـــصيليا فـــور تنفيـــذها المهـــام المحـــددة في إطـــار التوصـ الـــواردة في ) ل(تقـــدم تقريـ

  .٢٥٩ الفقرة
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الــذي قــرر فيــه أن  ) ٢٠١٠ (١٩٦٦ومنــذ ذلــك الوقــت، اتخــذ مجلــس الأمــن القــرار     - ٩٣
ينـــشئ الآليـــة الدوليـــة لتـــصريف الأعمـــال المتبقيـــة للمحكمـــتين الجنـــائيتين بفـــرعين، أحـــدهما  

ــه في       ــشرع في عملـ ــى أن يـ ــدا علـ ــة لروانـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــوز١للمحكمـ ــه / تمـ  ٢٠١٢يوليـ
 / تمـوز  ١ في   هعلـى أن يـشرع في عمل ـ      الـسابقة   سـلافيا   وليوغالدوليـة   للمحكمة الجنائيـة     والآخر
  .٢٠١٣ يوليه
ويرد فيما يلي موجز للعمل المضطلع به لغلق المحكمة وكفالة الانتقال السلس إلى آليـة           - ٩٤

  .تصريف الأعمال المتبقية
  

  إحالة المهام إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية    
الجنائيــة للمحكمــة لآليــة تــصريف الأعمــال المتبقيــة أنــشأت المحكمــة اللجنــة التوجيهيــة   - ٩٥

لتحديد مجالات العمـل فيمـا يتـصل بإحالـة المهـام مـن المحكمـة إلى               السابقة  سلافيا  والدولية ليوغ 
الآليـة، وبالتنــسيق مـع كــل مـن المحكمــة الجنائيـة الدوليــة لروانـدا، ومكتــب الـشؤون القانونيــة،       

ل غــير الرسمــي التــابع لمجلــس الأمــن والمعــني      وقــسم المحفوظــات والــسجلات، والفريــق العام ــ   
وسيجري النظر في عـدة عوامـل في سـياق وضـع جـدول زمـني لعمليـات          . بالمحكمتين الدوليتين 

الإحالــة، بمــا في ذلــك المــوارد وإجــراءات العمــل المطلوبــة لتنفيــذ إحالــة المهــام القــضائية ومهــام  
 تـصريف الأعمـال المتبقيـة، والآثـار المترتبـة           النيابة العامة، والمصالح المؤسسية طويلة الأجل لآلية      

ــى       ــدعم والمــساعدة للمحكمــتين وهمــا تعمــلان عل ــة، والحاجــة إلى مواصــلة تقــديم ال في الميزاني
  .ولايتيهما نجازإ

  
  التقليص التدريجي    

بالرغم من تمديد عقود بعض الوظـائف عقـب اعتمـاد التقـديرات المنقحـة للميزانيـة في           - ٩٦
ــام الما  ــة الع ــاء      نهاي ــيص، بإلغ ــة التقل ــذ عملي ــد تواصــل تنفي ــه  ٧٢ضــي، فق ــة حــتى تاريخ .  وظيف

 وظيفـة   ٢٤:  وظيفة أخرى علـى النحـو التـالي        ٩٨إلغاء  ،  ٢٠١١وسيجري فيما تبقى من عام      
ســبتمبر / أيلــول٣٠ وظيفــة في ٧٠ مــايو، و/ أيــار٣١وظــائف في  ٤ أبريــل، و/ نيــسان٣٠في 

سـلافيا  وليوغالدولية  تكون المحكمة الجنائية    ، س ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٣٠وبحلول يوم   . ٢٠١١
  . وظيفة١٧٠قد ألغت السابقة 

وجــرى باســتخدام عمليــة الاســتعراض المقــارن، اختيــار مــوظفين محــددين لتقلــيص           - ٩٧
وتعمــل . وظــائفهم، بحيــث تتــزامن تــواريخ انتــهاء عقــود خدمتــهم مــع تــواريخ إلغــاء الوظــائف 

 للخدمـة عـن طريـق إدارة عمليـة إلغـاء الوظـائف         المحكمة على الحد من حـالات تـرك المـوظفين         
وعلى الرغم مـن هـذا، فقـد كـان نحـو نـصف الوظـائف الملغـاة                  . بالاقتران مع التناقص الطبيعي   
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لاسـتعراض المقـارن للوظـائف الـتي        القادمة ل عملية  الومن المتوقع أن تجرى     . مشغولا عند إلغائها  
وستحدد هذه العمليـة العقـود الـتي    . ٢٠١١ في منتصف عام ٢٠١٢سيجري تخفيضها في عام    

يُتوقــع تمديــدها، وذلــك لتزويــد المــوظفين بأقــصى قــدر مــن الأمــن التعاقــدي يقتــضيه التخطــيط  
  .الحصيف المالي

  
  ٢٠١٣- ٢٠١٢ميزانية فترة السنتين     

لفتـرة الـسنتين    الـسابقة   سلافيا  وبالإضافة إلى إعداد ميزانية المحكمة الجنائية الدولية ليوغ         - ٩٨
، تعمل المحكمـة مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا مـن أجـل إعـداد ميزانيـة                      ٢٠١٣-٢٠١٢

ميزانيــة المحكمــتين والآليــة علــى نحــو مــستقل،   في ولــن يُنظــر . لآليــة تــصريف الأعمــال المتبقيــة 
ويتمثـل الجانـب الهـام لهـذه العمليـة في تحديـد المهـام الـتي سـتجري                   . ككل واحـد متماسـك     بل

وقـد أُعـد مـشروع    . الـتي يمكـن إدماجهـا   للمهـام  تحليـل  إجراء متين إلى الآلية وإحالتها من المحك 
واســتمرت خــلال هــذه العمليــة المــشاورات مــع   . خطــة عمــل لــذلك وهــو حاليــا قيــد التنفيــذ  

  .المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
  

  القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات    
ــاون مــع كــل مــن مك    - ٩٩ ــرع بالتع ــشُ ــشؤون الت ــة،ب ال ــة   وقانوني ــة الدولي المحكمــة الجنائي
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا في مــشروع ضــخم لإعــداد مــشروع   الــسابقة ســلافيا وليوغ

وقـد بـدأت    . القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي سـتعتمدها آليـة تـصريف الأعمـال المتبقيـة              
وستــشمل المرحلــة .  للقواعــدالمرحلــة الأولى لهــذا المــشروع وســتختتم بإعــداد المــشروع الأول  

علـى  بـالتعليق  دعاء، ورابطات محامي الدفاع لكـل مـن المحكمـتين    القضاة، وممثلي الا قيام  الثانية  
وستـشمل المرحلـة الثالثـة موافقـة     . المشروع وإدراج هذه التعليقات في المشروع الثـاني للقواعـد        

  . القانونيةرئيسي المحكمتين على المشروع ومن ثم إحالته إلى مكتب الشؤون
إعـداد مـشروع    في   وتبقي المحكمتان مكتب الشؤون القانونية على علم بالتقدم المحـرز            - ١٠٠

مجموعة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات الـتي ستـساعد آليـة تـصريف الأعمـال المتبقيـة علـى                    
  .الاضطلاع بمهامها على نحو أكثر فعالية وإنصافا

  
  ضيفةباني والاتفاق مع الدولة المالم    

مقري فرعي آلية تصريف الأعمال المتبقية في كـل مـن          ) ٢٠١٠( ١٩٦٦ حدد القرار    - ١٠١
ومن أجل تيسير اتخاذ قرار بشأن المباني المناسـبة للآليـة وللمحفوظـات المحالـة،               . لاهاي وأروشا 

. بتقـدير التكـاليف   مـشفوعة   للمقـرين الـدائمين     فقد طُلب إلى المحكمتين تقديم خيارات مفصلة        
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لب إلى المحكمتين علاوة على ذلك مساعدة مكتب الشؤون القانونية على التفـاوض بـشأن               وطُ
عُقـدت  سـبق أن    وقـد   . المـضيفين التوصل لاتفاقين مناسبين بشأن مقري الفـرعين مـع الـدولتين            

  .هولندا، وجرى تحديد المواقع الممكن اتخاذها مقرا للآليةحكومة اجتماعات بين المحكمة و
  

  طلاع على سجلات المحكمة والآليةأمن المعلومات ونظام الا    
ــق العامــل المعــني بالا  - ١٠٢ ــشتركة لإدارة محفوظــات المحكمــتين،    اجتمــع الفري ســتراتيجية الم
وفي .  الـسابقة   في مقـر المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغـسلافيا           ٢٠١١ فبرايـر /شباط ٩و   ٨يومي  

قـسم إدارة المحفوظـات والـسجلات ومكتــب    مـع   هـذا الاجتمـاع، تعـاون كـل مـن المحكمـتين،      
الــشؤون القانونيــة علــى الــشروع في وضــع نظــام لأمــن المعلومــات والاطــلاع علــى ســجلات    

وقد أُعدت نشرة جديـدة للأمـين العـام لهـذه الأغـراض وسـتقدم إلى مكتـب                  . المحكمتين والآلية 
  .الشؤون القانونية للتعليق عليها

  
  جلات وحفظهاالإبقاء على السوضع سياسات     

 تتعاون وحدة المحفوظـات والـسجلات التابعـة للمحكمـة مـع  قـسم إدارة المحفوظـات                   - ١٠٣
للـهيئات الـثلاث    الموضـوعية   الـسجلات   للإبقـاء علـى     والسجلات على إعداد سياسات شـاملة       

وتقــرر أيــضا في اجتمــاع . ومــن المتوقــع أن يكتمــل هــذا العمــل خــلال هــذا العــام . للمحكمــة
ستراتيجية المشتركة لإدارة محفوظات المحكمـتين جمـع جميـع الـسياسات             المعني بالا  الفريق العامل 

والإجراءات المتعلقة بحفظ السجلات والمستخدمة حاليا مـن قبـل المحكمـتين وتحديـد تلـك الـتي                  
، باسـتثناء الـسجلات القـضائية،       اوبعثت المحكمة بمشروع تجميع جميـع سـجلاته       . تحتاجها الآلية 

  .٢٠١١مارس / آذار١لمحفوظات والسجلات في إلى قسم إدارة ا
  

   تصريف الأعمال المتبقيةإعداد السجلات الرقمية لإحالتها إلى آلية    
ــود في     - ١٠٤ ــر للعقـ ــة المقـ ــة لجنـ ــدور موافقـ ــد صـ ــشرين الأول٢٨ بعـ ــوبر / تـ ، ٢٠٠٩أكتـ

في ) Memnon Archiving Services(المحكمــة مــع شــركة ممنــون لخــدمات المحفوظــات   تعاقــدت
 البــصرية - الــسمعيةالمجموعــة الكاملــة للتــسجيلات  لرقمنــة ٢٠٠٩نــوفمبر /الثــاني تــشرين ١٩

ســاعة، والــذي قــام عليــه   ٦٠ ٠٠٠وقــد أُســتخلص التقــدير الأولى البــالغ  . لجلــسات المحكمــة
وقـد أحـرز تقـدم كـبير في عمليـة           .  للجـدول الـزمني للمحكمـة      ٢٠٠٧العقد، من نـسخة عـام       

 باعتمـاد   هاالبـصرية المتراكمـة وقـدمت المحكمـة طلـب تزويـد            - ةالمـواد الـسمعي   مجموعـة   رقمنة  
ــة       ــة مواصــلة الجهــود الرامي ــاري الأول لمــدة ســنة بموجــب العقــد وذلــك لكفال ــد الاختي للتمدي

ــصلة بم      إلى ــصرية المت ــسمعية الب ــواد ال ــة الم ــة رقمن ــاز عملي ــسات  إنج ــة خــلال  حاضــر جل المحكم
  .احة بموجب العقدوهناك أيضا سنة اختيارية ثانية مت. ٢٠١١ عام
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 ومن المقرر عقـد اجتمـاع مـع شـركة ممنـون لاسـتعراض التقـدم العـام المحـرز ومناقـشة                  - ١٠٥
وتعـد المحكمـة أيـضا دراسـة جـدوى لمعالجـة مـسألة        . الشروط المتعلقة بالـسنة الاختياريـة الأولى      

  .٢٠٠٧في عام متوقعا رقمنة تلك المواد التي تجاوزت الجدول الزمني الذي كان 
  

  استعراض الاتفاقات    
ــا اســتعراض جميــع الاتفاقــات الــتي أبرمتــها المحكمــة مــع الــدول والهيئــات      - ١٠٦ يجــري حالي

الدولية الأخرى لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى أن تظل نافذة عندما تبـدأ آليـة تـصريف                   
 مـن أجـل   وسينظر فيما إذا كانت هناك أي اتفاقـات تحتـاج إلى تعـديل     . هاالأعمال المتبقية عمل  

وقبــل إغــلاق المحكمــة ســيجري اســتعراض جميــع  . ضــمان اســتمراريتها عقــب إغــلاق المحكمــة 
عقود الأمن المبرمة مع كيانات خاصة بغرض إنهاء هذه العقود عنـد الإغـلاق، وسـيتعين إعـادة                  
التفاوض بشأن العقود الأمنية اللازمة لـدعم آليـة تـصريف الأعمـال بحيـث تتناسـب مـع نطـاق                     

  .الأمنية للآلية وحجم تلك الاحتياجاتالاحتياجات 
بالتعـاون مـع قـسم المـشتريات علـى التخطـيط لعقـود               يعمل قـسم الخـدمات العامـة،       و - ١٠٧

ــا         ــيص حجــم المحكمــة وإغلاقه ــع تقل ــا يتماشــى م ــات خاصــة بم ــع كيان ــد م الخــدمات والتوري
ريخ الإغـلاق   ولم يتقرر في الوقـت الـراهن تمديـد أي مـن تلـك العقـود إلى مـا بعـد تـا                      . المرتقب
تمديدات اختيارية لإتاحة المرونـة اللازمـة مـن         تقوم ب المحكمة، حيثما أمكن،    ما فتئت   و. المتوقع

وتشمل تلك التمديدات عقـود     . أجل مواصلة الخدمات المطلوبة حسب الاحتياجات التشغيلية      
سمح وجرى التفـاوض علـى نحـو مماثـل علـى عقـود المرافـق العامـة بحيـث ت ـ              . إيجار مبنى المحكمة  

  .بالتمديدات الاختيارية وتشتمل على قدر من المرونة
  

  صريف الأعمال المتبقية للمحكمتينإعداد المحفوظات الورقية لنقلها إلى الآلية الدولية لت    
 استعرضت وحدة المحفوظـات وإدارة الـسجلات التقريـر الـوارد مـن أمـين المحفوظـات                  - ١٠٨

غير المستندية وتقـديم    للمستندات الثبوتية   ة المادية   المتخصص الذي طلب إليه إجراء تقييم للحال      
التوصيات بشأن مـا قـد يلـزم لحفـظ هـذه الأصـناف مـن معالجـة أو تغليـف أو تخـزين علـى يـد                           

ــا فقــط ولم يــشمل ســوى نــسبة ضــئيلة مــن مجموعــات      . الاخــصائيين ــيم أولي وكــان هــذا التقي
وتقتـرح وحـدة    . ولنديـة دون مقابـل    وقد أجراه أحد الأمناء في المحفوظـات الوطنيـة اله         . المحكمة

تقيـيم للحفـظ أوسـع نطاقـا وأكثـر تفـصيلا            ضـرورة إجـراء     المحفوظات وإدارة السجلات حاليا     
وحـدة حاليـا بإعـداد شـروط التعاقـد مـع       الولهذه الغايـة، تقـوم     . يشمل جميع مجموعات المحكمة   

  .أمين محفوظات متخصص
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ــل مقره ـــ  - ١٠٩ ــزا داخـ ــدد حيـ ــة أن تحـ ــتطاعت المحكمـ ــتيعاب   واسـ ــه لاسـ ــيجري تحويلـ ا سـ
  .ولم تعد تبحث عن مرفق تخزين خارج الموقع. السجلات الإدارية الورقية غير المستخدمة

  
  مراكز المعلومات    

 إلى  ٢٠٠٩أكتـوبر   / في أعقاب المهمة التي قامـت بهـا رئيـسة الـدوائر في تـشرين الأول                - ١١٠
الاستـشاري غـير الرسمـي المعـني بإنـشاء      منطقة يوغوسلافيا السابقة، أنشأ الرئيس الفريق العامل      

مراكز للمعلومـات في منطقـة يوغوسـلافيا الـسابقة، والـذي يتـألف مـن ممـثلين عـن حكومـات                      
المنطقة، لتمكين السلطات الوطنية من القيام على نحو أفضل بتحديد مـا إذا كانـت تستـصوب                 

ية لإنـشاء هـذه المراكـز    إنشاء مركز للمعلومات على أراضيها، والقيام في هذه الحالة بوضع رؤ          
ودعي ممثلـون عـن برنـامج    . يتواصل تطويرها من خلال المشاورات مع المجتمع المدني في المنطقة   

الأمم المتحدة الإنمائي والمركز الأقاليمي لبحوث الجريمـة والعدالـة إلى المـشاركة في هـذا الفريـق          
ول للفريــق العامــل في ، عقــد الاجتمــاع الأ٢٠١٠ســبتمبر /وفي أيلــول. العامــل بــصفة مراقــب

تقـوم  و. بردو، سلوفينيا، وحددت خلاله الخطوات العملية لنقل هذا المـشروع إلى حيـز الواقـع              
الفريـق  في  المـراقبين   وعـضاء   الأمقترح مشروع لإنـشاء هـذه المراكـز علـى           بتعميم  المحكمة حاليا   

وفي هـذه  . طقـة جاريـة  العامل لإبداء تعليقاتهم، والمشاورات مع المنظمات غـير الحكوميـة في المن    
في لأعـضاء والمـراقبين     ل أن تستضيف حلقة دراسية في المنطقة        االأثناء، عرضت حكومة سويسر   

ــدان مــن العــاملين في مجــال المحفوظــات وحقــوق        ــق العامــل تجمــع خــبراء مــن مختلــف البل الفري
ون وخــلال هــذه الحلقــة الدراســية، ســيقدم موظفــو الاتــصال التــابع  . الإنــسان لتبــادل الخــبرات

للمحكمــة أيــضا تقريــرا إلى الفريــق العامــل عــن الملاحظــات الــتي وردتهــم مــن المنظمــات غــير     
وفي وقـــت لاحـــق، . ٢٠١١يونيـــه /وســـتعقد هـــذه الحلقـــة الدراســـية في حزيـــران. الحكوميـــة

سيجتمع الفريق العامل مرة أخرى في لاهاي لمناقشة مقترح مـشروع إنـشاء مراكـز المعلومـات      
لأعــضائه الوقــت للــتفكير في مناقــشات الحلقــة الدراســية وملاحظــات أتــيح بعــد أن يكــون قــد 

  .المنظمات غير الحكومية
  

  إرث المحكمة وبناء القدرات  -تاسعا   
 المحكمـــة، ومكتـــب المؤســـسات الديمقراطيـــة ت، قامـــ٢٠١٠ســـبتمبر / أيلـــول٢٨ في - ١١١

لمتحــدة الأقــاليمي وحقــوق الإنــسان التــابع لمنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، ومعهــد الأمــم ا
 شهرا يحمل عنـوان مـشروع إقامـة    ١٨لبحوث الجريمة والعدالة بالتدشين الرسمي لمشروع مدته      

ويهــدف هــذا المــشروع إلى تيــسير نقــل   . العــدل في قــضايا جــرائم الحــرب في بلغــراد، صــربيا   
في المنطقـة،   المعارف المؤسسية والمهارات المتخصصة التي تنفرد بها المحكمة إلى الهيئات القضائية            
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لمحكمــة في شــكل يــسهل باوإلى كفالــة إمكانيــة إطــلاع تلــك الهيئــات علــى المــواد ذات الــصلة   
وأصبح هذا المشروع الـذي تبلـغ تكلفتـه أربعـة ملايـين يـورو ممكنـا بفـضل التمويـل                     . استعماله

وتنفذ المحكمة بشكل مباشـر ثلاثـة مـن عناصـر المـشروع        . السخي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي    
ن بينها إعداد المحاضر الحرفية لجلسات معينة للمحكمة باللغات المحليـة للمنطقـة، وترجمـة أداة                م

الكرواتيـة،  /الـصربية / البوسنية ةالبحث في الاجتهاد القضائي لدائرة الاستئناف بالمحكمة إلى اللغ        
وتدريب أخصائيين قانونيين على كيفية الاطـلاع علـى الـسجلات العامـة للمحكمـة والبحـث                 

 صـفحة مـن المحاضـر الحرفيـة، وترجمـت           ٣٠ ٠٠٠وتم حـتى تاريخـه إعـداد مـا يربـو علـى              . يهاف
 كلمــة تقريبــا مــن أداة البحــث وجــرى تحميلــها علــى الموقــع الــشبكي للمحكمــة،  ٢٠٠ ٠٠٠

 من العـاملين في المهـن القانونيـة مـن الهيئـات القـضائية الإقليميـة تـدريبا في                    ٧٥وتلقى أكثر من    
  .د المحكمة المتاحة للجميع والاطلاع عليهامجال البحث عن موا

 وتقدم المحكمة أيضا خبراتها لعناصر المـشروع الـتي تـديرها منظمـة الأمـن والتعـاون في                - ١١٢
أوروبـا، بمـا في ذلـك وضـع منـهاج في مجــال القـانون الإنـساني الـدولي مـصمم ليناسـب الإطــار           

لأكثـر فعاليـة الـتي يـستخدمها محـامو         القانوني لكل هيئة قضائية، ونشر دليل يـضم الممارسـات ا          
الدفاع أمام المحكمة، فضلا عن طائفة من أنشطة تطوير القدرات المهنية مثـل عقـد اجتماعـات                 

. بين الأقران من القضاة والمدعين العامين والمحققين، وتدريب موظفي دعـم الـضحايا والـشهود     
وخـلال  . ٢٠١١سـبتمبر  /أيلـول ومن المقرر إنجاز المنـهاج والـدليل بـشأن ممارسـات الـدفاع في         

ــع          ــران في ســاراييفو م ــين الأق ــاع ب ــة في اجتم ــضاة المحكم ــالتقرير، شــارك ق ــشمولة ب ــرة الم الفت
زملائهـم مــن البوسـنة والهرســك، وكـذلك في اجتمــاع بــين الأقـران في زغــرب مـع قــضاة مــن      

برات مـع   وتبـادل المـدعون العـامون في المحكمـة الخ ـ         . محاكم الاسـتئناف في جميـع أرجـاء المنطقـة         
  .نظرائهم الوطنيين في المنطقة أثناء اجتماع بين الأقران عقد في بلغراد

 وكوسيلة لكفالة نقل خبرات المحكمة إلى النظـراء النـاطقين باللغـة الألبانيـة في المنطقـة                   - ١١٣
وإتاحة إطلاعهم على سجلاتها، اتـصلت المحكمـة أيـضا بجهـات مانحـة محتملـة وعرضـت عليهـا               

ــة      مقترحــا لإعــداد  ــة، وكــذلك إعــداد ترجمــة باللغ ــة الألباني ــصلة باللغ ــة ذات ال  المحاضــر الحرفي
الألبانيــة لــدليل الممارســات المتبعــة في المحكمــة الــذي أعدتــه المحكمــة بالتعــاون مــع معهــد الأمــم  
المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمـة والعدالـة والـذي يقـدم وصـفا شـاملا للممارسـات التـشغيلية                 

  . المحكمة منذ نشأتهاالتي اتبعتها هذه
 المحكمة، بعد أن شجعتها النتائج المثمرة لمؤتمر المحكمـة حـول موضـوع تقيـيم                وم وستق - ١١٤

إرث المحكمة الذي درس بعض الجوانب من إرث المحكمة، ولا سيما في يوغوسـلافيا الـسابقة،                
لمي ، يركـــز علـــى الإرث العـــا٢٠١١نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني١٦ و ١٥ثـــان في  مـــؤتمربعقـــد 

وسيــستقطب مــؤتمر الإرث العــالمي نخبــة مرموقــة مــن الشخــصيات الأكاديميــة،        . للمحكمــة
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والقضاة والممارسين الدوليين، وممثلي الدول وأفـراد المجتمـع المـدني مـن أجـل دراسـة أثـر عمـل                     
المحكمة على القانون الإنساني الدولي والإجراءات الجنائيـة الدوليـة، وكـذلك قـدرة اجتـهادات                

ومــن المواضــيع الــتي . علــى رســم مــستقبل العدالــة العالميــة والنــهوض بحقــوق الإنــسان  المحكمــة 
علـى توضـيح القـانون الإنـساني     الموضـوعية  أثـر اجتـهادات المحكمـة    : ستناقش خلال هذا المؤتمر 

الكفـــاءة والإنـــصاف في : دمـــج إجـــراءات القـــانون العـــام والقـــانون المـــدني والـــدولي العـــرفي؛ 
أثر عمل المحكمـة علـى مـستقبل العدالـة العالميـة والنـهوض بحقـوق               وعقدة؛  المحاكمات الدولية الم  

الإنــسان وإعمالهــا؛ وإســهام اجتــهادات المحكمــة في إيــضاح الجــرائم الرئيــسية للإبــادة الجماعيــة  
ــرائم الحـــرب   ــسانية وجـ ــد الإنـ ــرائم ضـ ــو   . والجـ ــؤتمر نحـ ــذا المـ ــع أن يـــشارك في هـ ومـــن المتوقـ

 العلماء والممارسين في مجـال القـانون الجنـائي والإنـساني      شخصا، بمن فيهم عدد من أبرز      ٣٥٠
  .وسيجري تمويله بفضل التبرعات. الدولي

  
  خاتمة  -عاشرا   

 يبــيِّن هــذا التقريــر التــزام المحكمــة الثابــت بتعجيــل وتــيرة إجراءاتهــا القــضائية في إطــار    - ١١٥
نجـاز  إ التقديرات المتعلقـة ب    بعضتنقيح  واقتضى الأمر   . الامتثال الكامل لمعايير أصول المحاكمات    

وتتخـذ المحكمـة، قـدر الإمكـان،        . هذه الإجراءات في ضوء عوامل خارجة عن سيطرة المحكمة        
  .أدنى حد ممكنتأثير هذه العوامل على إجراءاتها إلى تخفيض تدابير ترمي إلى 

اب وليس من ب ـ  . لتناقص عدد الموظفين تأثير كبير على وتيرة إجراءات المحكمة        وكان   - ١١٦
ــة       ــدابير للمــساعدة في اســتبقاء المــوظفين في هــذه المرحل ــد علــى ضــرورة اتخــاذ ت المغــالاة التأكي

فالتقـارير الـسابقة ظلـت تـضع باسـتمرار هـذه المـسألة أمـام أنظـار                  . الحرجة من وجود المحكمـة    
 وبدون اتخاذ تدابير عملية وفعالة لاستبقاء الموظفين، ستزداد الحالة سـوءا، وعلـى            . مجلس الأمن 

ــيح مجلـــس الأمـــن أن يتوقـــع المزيـــد مـــن   ــرة لتنـــاقص  تنقـ ــة مباشـ التقـــديرات مـــستقبلا كنتيجـ
  .الموظفين عدد
المتـهمين بارتكـاب انتـهاكات جـسيمة للقـانون          محاكمـة    ولقد تولـت المحكمـة بنجـاح         - ١١٧

الإنساني الدولي، مما يوجه رسالة واضحة لا لبس فيها بأن الإفلات من العقاب علـى ارتكـاب                 
وتـشجع المحكمـة مجلـس الأمـن أيـضا علـى تقـديم الـدعم                . رائم هـو أمـر لا تـسامح فيـه         تلك الج 

للمؤسسات القضائية في منطقة يوغوسلافيا السابقة لمواصلة العمل الذي بدأه كل من المحكمـة               
وقامت المحكمة بتعزيز سيادة القانون في يوغوسلافيا السابقة وفي المجتمع العالمي علـى             . والمجلس

 وذلك بفضل توخي التوازن بين تعجيل إجراءاتها مع إيلاء اهتمام حقيقي لحقـوق              نطاق أوسع 
المتهمين والمساعدة في تعزيز قدرة دول يوغوسلافيا السابقة على محاكمة الانتهاكات المزعومـة             

  .للقانون الإنساني الدولي في محاكمها
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  المرفق الثاني
  

  ]بالإنكليزية والفرنسية: الأصل[
  

، المــــدعي العــــام للمحكمــــة الدوليــــة ليوغوســــلافيا ستبــــراميرتقريــــر ســــيرج     
ــسابقة، ــرة      ال ــن بموجــب الفق ــس الأم ــدم إلى مجل ــن    ٦المق ــس الأم ــرار مجل ــن ق  م
٢٠٠٤( ١٥٣٤( 

  
 المحتويات

الصفحة  
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٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعاون دول يوغوسلافيا السابقة  -ألف     
٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعاون صربيا -  ١        
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٥٧. . . . . . . . . . . . .   على الصعيد الإقليميجهود بناء القدرات والتعاون بين الدول  -  هاء    

٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . .   والتحضير للآلية الدولية لتصريف الأعمالوظائف عدد التقليص  - خامسا  
٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عدد الوظائفتقليص   - ألف    
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٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خاتمة  -  سادسا  
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  مقدمة  - أولا  
يقدم المدعي العام هذا التقرير الخامس عشر عن استراتيجية الإنجاز عملا بقـرار مجلـس        - ١

 ).٢٠٠٤ (١٥٣٤الأمن 

ــاربيْ   و  - ٢ ــة   كــان بحــث صــربيا عــن اله ــن المحكم ــاقييْن م ــتش وغــوران   (ن الب راتكــو ملادي
. التقريـر بهـذا    الفتـرة المـشمولة    يشكل موضع تركيز رئيـسي لمكتـب المـدعي العـام في              )هاديتش

يـشعر بقلـق بـالغ إزاء اسـتمرار عـدم قيـام صـربيا بتحديـد موقـع               المدعي العـام    ولا يزال مكتب    
علـى التزامـه بكفالـة       ورغم أن المجتمع الـدولي قـد شـدد        .  القبض عليهما  ءن وإلقا ن الباقييْ الهاربيْ

، فـإن مـن مـصلحة ضـحايا     إلقـاء القـبض عليهمـا    وقـت  بغض النظر عن ين الرجل هذينمحاكمة  
. ن للمحاكمـة علـى جنـاح الـسرعة        ا ومصلحة العدالة بوجـه عـام أن يقـدم الهارب ـ          المعنيةالجرائم  

قصارى جهده لتشجيع صـربيا     المدعي العام   ة المشمولة بالتقرير، بذل مكتب      وخلال هذه الفتر  
 أولويـــة في الأســـابيع ن القـــبض علـــى الهـــاربين وســـيظلاءعلـــى الوفـــاء بالتزامهـــا المتعلـــق بإلقـــا

 .القادمة والأشهر

 الفـصل في عـدد مـن محاكمـات          ،ومن السمات الأخرى لهذه الفترة المـشمولة بـالتقرير          - ٣
مرحلـة  إجـراءات   لدى المكتـب نحـو      المتراكمة    القضايا وزيادة إعادة توجيه  لعام  المدعي ا مكتب  

قــضية واحــدة في مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة  ســوى هنــاك لــيس ، ه المرحلــةوفي هــذ. ســتئنافلاا
وفي محاكمتين، تقدم هيئة الادعـاء العـام مرافعتـها الرئيـسية            ) نيإعادة محاكمة هارديناي وآخر   (
 مرحلــة الــدفاع إلى المحاكمــات وصــلتوفي القــضايا الــثلاث المتبقيــة، ، )كــاراديتش وتــوليمير(
تم و). ستانيــسينتش وزوبليــانين ) وتــشمي( ستانيــسيتش وســيماتوفيتش و ) يوفيكــا(يلي شيــش(

وهنـاك  ). بـرليتش وآخـرون وبيريـشيتش   (كـم  الح وهما في انتظـار صـدور      ينمحاكمتالانتهاء من   
ســاينوفيتش وآخــرون، ولــوكيتش   (ســتئناف خمــس قــضايا قيــد الاســتئناف أو في إخطــار الا    

  ).ولوكيتش، وبوبوفيتش وآخرون، ودورديفيتش وغوتوفينا
إدارة مـوارده بفعاليـة خـلال الفتـرة الراهنـة، وتوصـل إلى              المدعي العام   وواصل مكتب     - ٤

ومع انخفاض عـدد المحاكمـات ومـا يقابلـه مـن            .  للمسائل المتعلقة بملاك الموظفين    مبتكرةحلول  
المزيد مـن المهـام     ستوعب  ت الاستئناف   ت شعبة بدأ عدد الوظائف في فريق المحاكمة،      فيض  يفتخ

غــير أن . بالقــضاياماتــه المتعلقــة اميــع التزبجولحــد الآن، أوفى المكتــب . للمكتــب ككــلالعامــة 
. المرونة تتناقص بمغادرة الموظفين الرئيسيين وتتزايد صعوبة العثور على مرشحين لمـلء الـشواغر   

  .تمل أن تتفاقم هذه الصعوبات نظرا لعدم وجود حوافز لبقاء الموظفينومن المح
ــام  وواصــل مكتــب    - ٥ ــى     المــدعي الع ــة القــضائية لجــرائم الحــرب عل ــضا تيــسير الملاحق أي

 إرثويـشكل بنـاء القـدرات في منطقـة يوغوسـلافيا الـسابقة جانبـا مهمـا مـن             . الصعيد الوطني 
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لأعمـال  ة الدوليـة لتـصريف ا     عمـال التحـضيرية للآلي ـ    كما يقدم المكتب دعمـا تامـا للأ       . المحكمة
الـسابقة   المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا          سـتحل محـل    الـتي    تين الجنـائي  تينلمحكم ـلالمتبقية  

 كـــانون ٢٢ المـــؤرخ ١٩٦٦ مجلـــس الأمـــن روالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا وفقـــا لقـــرا 
  .٢٠١٠ديسمبر /الأول

  
   الاستئنافإجراءاتو المحاكمات إنجاز  - ثانيا  
   المحكمةإلى بتقديم الأدلة للتعجيلالتدابير المتخذة   - ألف  

اتخــاذ تــدابير للإســراع المــدعي العــام خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، واصــل مكتــب     - ٦
مـصلحة العدالـة     علـى التـأثير سـلبا     بالمحاكمات الموجزة في التقرير الأخـير للمـدعي العـام، دون            

ض عدد المسائل محل خلاف مع أفرقـة الـدفاع مـا أمكـن      يفتخهذه التدابير على    وتركز  . عموما
وتواصـل هيئـة الادعـاء تحديـد الـسبل الكفيلـة بالحـد مـن         . ذلك، وتقديم الأدلة في شكل كتـابي   

 .الوقت الذي يستغرقه تقديم الأدلة في المحكمة
  

  إدارة المواردفي فعالية توخي ال  - باء  
المـدعي العـام   لمكتـب  التابعـة  دد المـوظفين في الـشعبة الابتدائيـة     مع استمرار انخفـاض ع ـ      - ٧

سؤولية عـن المهـام العامـة    الم ـسند إلى شـعبة الاسـتئناف بـشكل متزايـد           ت ـ المحاكمـات،    إنجـاز بعد  
فعلــى ســبيل المثــال، يــضطلع الموظفــون في الــشعبة الابتدائيــة الآن بالمــسؤولية  . للمكتــب ككــل

 القــضائية الموضــوعية والإجرائيــة للمحكمــة وكفالــة اداتالاحتفــاظ بمــوجز للاجتــه: يلــي مــاع
 للمكتــب لتيــسير جمــع ة جديــدة شــبكيصــفحةنــشرها في المكتــب كلــه؛ والمــساعدة في إنــشاء  

وتطـوير المــوارد القانونيــة الــتي تحظــى باهتمــام عــام في المكتــب برمتــه؛ والإشــراف علــى اختيــار  
 وإدارتهــم؛ وتنظــيم اجتماعــات دوريــة    المتــدربين الــداخليين في المكتــب وتعيينــهم وتدريبــهم    

ــدرات       ــوير قـ ــلة تطـ ــات ومواصـ ــادل المعلومـ ــشجيع تبـ ــانونيين لتـ ــشارين القـ ــوظفين للمستـ  المـ
 .المكتب داخل

 الاســتئناف خاصــة، كلــف موظفــو بقــضاياوخــلال فتــرات انخفــاض الأنــشطة المتعلقــة   - ٨
خــرى في جميــع أقــسام  مــن المهــام الأمجموعــة متنوعــة واســعة النطــاقالاســتئناف بالمــساعدة في 

وتقدم شعبة الاستئناف دعمـا كـبيرا لأفرقـة المحاكمـة بتقـديم إحاطـات بـشأن المـسائل                   . المكتب
 المــذكرات الــدعم بــشأن كمــا تقــدم.  العارضــةالطعــونالقانونيــة المعقــدة في المحاكمــات وأثنــاء 

ف أفرقـة المحاكمـة     وسـاعد موظفـو الاسـتئنا     . القانونية في الموجزات النهائية والمرافعات الختاميـة      
يقــدمون الــدعم للمكتــب المباشــر كمــا .  عــن المــوادفي المــسائل المحــدودة زمنيــا، مثــل الكــشف

وأخـيرا،  .  المتبقية ومسائل فريق الانتقال    الأعمالللمدعي العام فيما يتعلق بمسائل آلية تصريف        
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 ة الناشـئ عـن إعـاد       على النحو المشار إليه أدناه، باستيعاب العمل       ،تقوم شعبة الاستئناف حاليا   
 .انتهاك حرمة المحكمةمحاكمة هاراديناي وآخرين ومحاكمة راسيتش بتهمة 

ــالتخطيط وإدارة المــوارد علــى نحــو فعــال، يتخــذ المكتــب أيــضا خطــوات          - ٩  حثيثــةوب
فقـدان  للاحتفاظ بفريق استئناف ذي دراية لحـالات الاسـتئناف في المـستقبل، علـى الـرغم مـن             

فعنـد  . ض عدد الموظفين في الشعبة الابتدائيـة      يفتخ عند،  نجزةالمحاكمات الم المعرفة المؤسسية عن    
استقدام الموظفين في مجال الاستئناف مثلا، منحت الأولوية للمرشحين ذوي المهـارات اللغويـة              

  .والمعرفة بجوانب التراع ذات الصلة لمعالجة حالات الاستئناف المقبلة على نحو فعال
  

  فينأثر تناقص الموظ  -جيم   
 في القـضايا يجعـل      انتهاء النظر قبل  المدعي العام    مغادرة موظفي مكتب     معدلإن تزايد     - ١٠

ويتزايـد عـدد المـوظفين الـذين        . من الصعب على هيئة الادعاء الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالقضايا        
أطول أمـدا، ممـا يـؤدي إلى ضـرورة          مأمونة و  وظائف للحصول على المكتب  العمل في   ن  يتركو

وأصـبح اسـتقدام المـوظفين لمـلء الـشواغر          . اضطلاع الموظفين الباقين بأعبـاء ثقيلـة غـير معقولـة          
بالنـسبة لأفرقـة   جـدا  والحالـة قاسـية   . هاعرض ـأصعب بـسبب المـدة المحـدودة للعقـود الـتي يمكـن              

 يفعلــى ســبيل المثــال، في حالــة بيريــزيتش، حيــث غــادر المكتــب أحــد محــام . المحاكمــة الــصغيرة
الانتـهاء مـن مرافقـة       بعـد     وأحـد المحققـين     القـضية  عـرض ين اللذين كانا يتوليـان      لرئيسياالادعاء  

 .ماولم يتسن الاستعاضة عنهالادعاء العام 
  

  المحاكماتسير في المحرز علومات عن التقدم المآخر   - دال  
  كاراديتش  ‐  ١  

 تعــالج الإبــادة رافعتــها الرئيــسية، الــتيمتقــدم هيئــة الادعــاء حاليــا العنــصر الثالــث مــن    - ١١
. الجماعية، والاضطهاد وغير ذلـك مـن الجـرائم المرتكبـة في بلـديات البوسـنة والهرسـك برمتـها                 

 مرافعتها بحلـول أواخـر      كملوعلى أساس التقدم الحالي في المحاكمة، تتوقع هيئة الادعاء أنها ست          
ــع ــام  /ربيـ ــيف عـ ــل صـ ــسا. ٢٠١٢أوائـ ــل /نوفي نيـ ــاء  ٢٠١١أبريـ ــة الادعـ ــتخدمت هيئـ ، اسـ
ت ومـا زال ـ  .  ساعة التي خصـصتها الـدائرة الابتدائيـة لتقـديم أدلتـها            ٣٠٠ساعة من أصل     ١٢٢

. يستغرق أكبر نسبة مئويـة مـن وقـت المحكمـة          واستجوابهم  شهود الإثبات   كاراديتش ل مواجهة  
ــين   ــرة بـ ــي الفتـ ــسان١٣ففـ ــل / نيـ ــارس / آذار٢١  و٢٠١٠أبريـ ــضية  ٢٠١١مـ ــتغرقت قـ  اسـ

، فقـد اسـتخدمت      مـن ذلـك    العكسعلى  و. ن وقت المحكمة   في المائة م   ٦٩,٦كاراديتش نسبة   
  . في المائة من وقت المحكمة٦,٧ في المائة واستخدمت الدائرة ٢٣,٧هيئة الادعاء نسبة 
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، كان هناك انقطـاع     ٢٠١١مارس  /وفي هذه الفترة المشمولة بالتقرير، اعتبارا من آذار         - ١٢
وستـستأنف المحاكمـة في     .  عن المـواد   في الجدول الزمني للمحاكمة لمدة شهرين يتصل بالكشف       

في عــن المــواد  جهــدها لكفالـة الكــشف  ىوتبــذل هيئـة الادعــاء قــصار . ٢٠١١مــايو / أيـار ٣١
 التأخر في الجدول الزمني للمحاكمة الناجمة عـن شـكاوى            حالات الوقت المناسب والتقليل من   

 .كاراديتش ذات الصلة بالكشف

 قضية كاراديتش عن عدد مـن العوامـل منـها       الوثائق التي تم كشفها في     حجمعكس  يو  - ١٣
ــي  ــا يل ــضم نحــو     حجــم: م ــتي ت ــا المكتــب وال ــتي جمعه ــة ال  صــفحة؛ ودور ٩ ٠٠٠ ٠٠٠ الأدل

كاراديتش البارز ومنصبه العالي خلال سنوات التراع الأربع، مما أدى إلى كميات ضخمة مـن                
يئـة الادعـاء المتعلقـة      التزامـات ه  اتـساع   الوثائق التي قد تكون ذات صـلة بتـصرفاته وسـلوكه؛ و           

 اللـتين تقـضيان بكـشف المـواد المتعلقـة بالمـسائل الهامـشية           ٦٨  و ٦٦بموجب المادتين   بالكشف  
، مواد تـدخل ضـمن    )باء (٦٦والمسائل التي لا خلاف عليها؛ وطلب كاراديتش، عملا بالمادة          

هامـشية  تعـد   ؛ والكثير من ادعاءات كاراديتش لتبرئة ذمتـه         من مختلف المواضيع   ١٧٠أكثر من   
بالنــسبة للمــسائل الرئيــسية في القــضية، ولكنــها مــع ذلــك تقتــضي مــن المكتــب إجــراء تحريــات 

  .واستعراضات بغرض الكشف
فقامـت  . وقد اتخذت هيئة الادعاء كـل الخطـوات المتاحـة لوضـع نظـم فعالـة للكـشف                   - ١٤

 عــبر ،ن ذلــك كلمــا أمكــ،تيــسير إمكانيــة اطــلاع كــاراديتش فــورا علــى المــواد : مــثلا بمــا يلــي
وإعـادة  منظومة الكـشف الإلكتـروني وبكـشف المـواد لـه ولفريـق دفاعـه علـى أقـراص مدمجـة؛                      

الكـشف؛ وتوظيـف مـوظفين      بغـرض    جميع الموارد المتاحة للتركيز على الاستعراضات        تخصيص
ــسير        ــى استعراضــات الكــشف؛ وتي ــصا عل ــة القائمــة، للعمــل خصي ــؤقتين، في حــدود الميزاني م

ستعراض كامـل للمـواد     االمتعلقة بقضية كاراديتش ما أمكن ذلك بإجراء        استعراضات الكشف   
 عـن   خروجـا  الـدائرة الابتدائيـة، قامـت هيئـة الادعـاء،            وبتوجيه مـن  . وتنظيمها له قبل تسليمها   

 المكـشوفة ذات الـصلة بـشهود        لموادالممارسة المتبعـة في القـضايا الـسابقة، بتزويـد كـاراديتش بـا             
 متجـدد وفقـا للجـدول    على نحوبرمتها، بدلا من تقديم المواد المكشوفة بالنسبة للقضية الادعاء  

  .وقامت هيئة الادعاء أيضا بتنفيذ تدابير لمعالجة المواد وكشفها بسرعة. الزمني للشهود
ولم يــنجم أي تــأخير عــن إدراج مــذكرات مــالاديتش والمــواد ذات الــصلة الــتي قبلــت    - ١٥

إعـادة ترتيـب    ه النتيجـة عـن طريـق         الادعاء بتيـسير هـذ     وقامت هيئة . بكاملها كجزء من الأدلة   
  .مالاديتشقضية قائمة الشهود لتأخير دعوة الشهود الذين يعالجون المواد المتصلة ب
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  بريشيتش   ‐  ٢  
. تعكف الدائرة الابتدائية حاليا على إعداد حكمهـا       وانتهت المحاكمة في هذه الدعوى        - ١٦

أغـسطس  /للمحاكمـات، أن يـصدر الحكـم في آب        ومن المتوقـع، وفقـا لأحـدث جـدول زمـني            
 ٢٠١١أبريـــل / نيـــسان٤وقـــد قـــدمت الأطـــراف مـــذكراتها النهائيـــة للمحاكمـــة في . ٢٠١١

  .٢٠١١مارس / آذار٣١ و ٢٨رافعاتها الختامية في الفترة بين بمت لوأد
  

  برليتش وآخرون   ‐  ٣  
. يا على إعداد حكمهـا    تعكف الدائرة الابتدائية حال   وانتهت المحاكمة في هذه الدعوى        - ١٧

ومن المتوقع، وفقا للجدول الزمني الحـالي للمحاكمـات، أن يـصدر الحكـم في هـذه القـضية في                    
ــران ــه /حزي ــة في     . ٢٠١٢يوني ــة للمحاكم ــذكراتها النهائي ــراف م ــدمت الأط ــد ق ــانون  ٧وق ك
 /آذار ٢  و٢٠١١فبرايـر  / شـباط ٧رافعاتها الختامية في الفتـرة بـين       بمت  دل وأ ٢٠١١يناير  /الثاني

  .٢٠١١مارس 
ــدائرة         - ١٨ ــام، فقــد سمحــت ال ــر الأخــير للمــدعي الع وكمــا هــو مــبين بالتفــصيل في التقري

دعاء بأن يعـرض سـتة مقتطفـات قـصيرة مـن دفـاتر ملاديـتش بالإضـافة إلى بيـانين                     الابتدائية للا 
، وافقــت ٢٠١٠نــوفمبر /وفي أواخــر تــشرين الثــاني. خطــيين ذوي صــلة مقــدمين مــن الــشهود

ة الابتدائيــة، جزئيــا، علــى طلبــات مــن الــدفاع بعــرض كميــة صــغيرة مــن المــواد المتعلقــة   الــدائر
بملاديتش ردا على ذلك، لكنها رفضت طلبا مقدما من المتهم، برالياك، للإدلاء بشهادة بـشأن               

تتـسبب   وعموما، فقد سُمِح بعرض كمية محدودة من المواد المتعلقة بملاديتش، ولم          . تلك المواد 
  . تأخير للمحاكمةفي حدوث أي

  
  لييشِيشِ  ‐  ٤  

 مــارس/ آذار٧ في يليشِيِــوقــد طلــب ش. هــذه المحاكمــة هــي حاليــا في مرحلــة الــدفاع   - ١٩
، ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٥ و   ٤وفي يـومي    .  مكـررا  ٩٨ إصدار حكم ببراءته عمـلا بالمـادة         ٢٠١١

ــه شِ      ــدم ب ــذي تق ــة، الالتمــاس ال ــة، بالأغلبي ــدائرة الابتدائي ــرفــضت ال ــ. لييشِي ــدائرة وأم رت ال
 / حزيـران  ١٧ بأن يقدم قوائم الشهود والمـستندات والمـواد ذات الـصلة قبـل               يليشِيالابتدائية شِ 

  .٢٠١١يونيه 
ــالتقرير      - ٢٠ ــشمولة بــ ــرة المــ ــذه الفتــ ــلال هــ ــة خــ ــاع أي أدلــ ــتم سمــ ــانون . ولم يــ وفي كــ

لة مـن الطلبـات ذات الـص      ١٤، أصدرت الدائرة الابتدائية قرارات بشأن       ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
وأصـــدرت الـــدائرة الابتدائيـــة في . ٢٠٠٩أبريـــل /بالأدلـــة، والـــتي ظلـــت معلقـــة منـــذ نيـــسان 

ولا تـزال أربعـة مـن       .  قرارين آخرين بشأن الطلبات ذات الصلة بالأدلـة        ٢٠١١مارس  /آذار ٧
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ولتسريع الإجراءات، شـرع الادعـاء في       . دعاء معلقة الطلبات ذات الصلة بالأدلة التي قدمها الا      
  . مكررا من الدعوى، على الرغم من أنه لم يتم البت في هذه الطلبات بعد٩٨ة مرحلة الماد

، سمحــت الــدائرة الابتدائيــة بثلاثــة عــشر مقتطفــا مــن  ٢٠١١مــارس / آذار٧وفي يــوم   - ٢١
ــا، وذلــك      ــواد الداعمــة له ــتش مــع الم ــاتر ملادي ــددف ــوم بع ــاني ١٥ أن تم، في ي ــاير /كــانون الث ين

  .لخط اليد بأمر من الدائرة الابتدائية، استلام واستعراض تحليل ٢٠١١
  

   ستانيشيتش وسيماتوفيتش)جوفيكا(  ‐  ٥  
ــدفاع       - ٢٢ ــة ال ــتبدأ مرحل ــه وس ــاء مرافعت ــل الادع ــوم  فيأكم ــضية ي ــران١٥ الق ــه /حزي يوني

 وأنهـى مرافعاتـه في القـضية        ٢٠١١فبرايـر   / شـباط  ٩دعاء شـاهده النـهائي في       ودعا الا . ٢٠١١
ــة الخاصــة ب ــ الاوقــدم. ٢٠١١أبريــل / نيــسان٥في   مــن الــشهود كمــا عــرض  ٩٧ ـدعــاء الأدل
.  سـاعة مـن وقـت جلـسات الاسـتماع بالمحكمـة            ٩٠ مـن المـستندات في       ٣ ٠٠٠يقرب من    ما

ويعادل الوقت الذي استخدم نصف التقديرات الأصلية للوقت المطلوب للادعـاء ويقـل بنـسبة              
  . عن الوقت المخصص من قبل الدائرة الابتدائيةفي المائة ٣٠
، أصدرت الدائرة الابتدائية قرارا برفض الالتمـاس المقـدم          ٢٠١١مايو  / أيار ٥وبتاريخ    - ٢٣

ــادة    ــضى الم ــيماتوفيتش بمقت ــن س ــى حكــم      ٩٨ م ــه إلى أن يحــصل عل ــسعى ب ــذي ي ــررا وال  مك
.  مكـررا  ٩٨ولم يقدم جوفيكا ستانيشيتش التماسا بمقتـضى المـادة          . بعد مرافعة الادعاء   بالبراءة

قا الدفاع كليهما عن الشهود والمستندات التي سيتم إبرازها خـلال مرحلـة   كما لم يكشف فري  
  .الدفاع بالقضية

  
  ستانيشيتش وزوبليانين )ميكو(  ‐  ٦  

ويقــوم ميكــو . ٢٠١١أبريــل /سانيــ ن١١ هــذه الــدعوى في فيبــدأت مرحلــة الــدفاع   - ٢٤
 ا بإفـادات شـفوية،  نه سيدعو تسعة مـن الـشهود ليـدلو   أستانيشيتش بتقديم أدلته، وقد أشار إلى      

وقـد طلـب ستانيـشيتش      . رابعا مكررا   ٩٢ من الشهود بموجب المادة      ينكما سيقدم إفادات اثن   
 مــن ٢٥وقــدم زوبليــانين قائمــة تــضم . دهو ســاعة لاســتكمال الاســتجواب المباشــر لــشه١٠٢

واسـتنادا للتقـديرات    .  سـاعة للاسـتجواب المباشـر لـشهوده        ٧٠ ـالشهود وقَدَّر بأنه سـيحتاج ل ـ     
  . تقريبا٢٠١١سبتمبر /لحالية، يمكن الانتهاء من مرحلة الدفاع بحلول شهر أيلولا

شكِّل ترجمــة الوثــائق في تــو. وتــسير القــضية في الوقــت الحاضــر دون تــأخيرات كــبيرة   - ٢٥
الوقــت المناســب بعــض التحــديات نظــرا لعــبء العمــل الثقيــل علــى مــوظفي اللغــات المتبقــيين    

ويتمثل أحد العوامل التي قد يكون لها تأثير علـى سـرعة   . ا السابقةبالمحكمة الدولية ليوغوسلافي  
المحاكمة في المـستقبل في أن القـضاة الثلاثـة الـذين يـشكلون الـدائرة الابتدائيـة مكلفـون بقـضايا                  
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فرئيس المحكمة، القاضـي هـول، والقاضـي ديلـوفي، مكلفـان بإعـادة المحاكمـة في قـضية                   . أخرى
لى أنــه مــن غــير المحتمــل أن تواصــل الــدائرة الابتدائيــة في قــضية   ن، وأشــارا إيهارادينــاج وآخــر

أمـا القاضـي    . ستانيشيتش وزوبليانين الجلوس لمدة خمسة أيـام في الأسـبوع طيلـة مـدة المحاكمـة               
  .لييشِيهارهوف فهو مكلف بقضية شِ

تـــأخير طفيـــف تـــسبب تقـــديم بعـــض المـــواد مـــن دفـــاتر ملاديـــتش في حـــدوث  وقـــد   - ٢٦
  .أسبوع لمدة
  

  توليمير  ‐  ٧  
. يواصل الادعاء عرض مرافعته الرئيسية، ويسبق في مرافعتـه الجـدول الـزمني المحـدد لـه                  - ٢٧

. ٢٠١١أغـسطس   /واستنادا إلى التقديرات الراهنة، ينبغي أن تنتهي مرافعة الادعـاء بحلـول آب            
 في المائـــة مـــن وقـــت المحكمـــة، واســـتخدم الـــدفاع  ٣٦,٩وقـــد اســـتخدم الادعـــاء حـــتى الآن 

المائة منه، واستغرقت الأسئلة المطروحـة مـن القـضاة والمـسائل الإجرائيـة الفتـرة المتبقيـة                    في ٤٦
ويقوم الادعاء بشكل مستمر بإعادة تقييم الأدلـة المتبقيـة ويقلـص مـن عـدد                . من وقت المحكمة  

  .الشهود ومن المدة الزمنية التي يستغرقها تقديم أدلتهم كلما كان ذلك ممكنا
الطلـب  على   الدائرة الابتدائية    وافقتو. عاء العديد من دفاتر ملاديتش    وقد عرض الاد    - ٢٨

لاستعراض تلك المواد عن طريـق تمديـد العطلـة الـشتوية            اللازم  المقدم من توليمير لتوفير الوقت      
  .ولم يؤد هذا التأجيل القصير إلى أي تأخير في سير المحاكمة. للمحكمة لمدة ثلاثة أسابيع

 / البوسـنية  ةوثائق باللغ ل نفسه أمام المحكمة،     يدافع عن وليمير، الذي    ت يؤدي استخدام و  - ٢٩
ضـغط كـبير علـى العـدد        إلى  دون تقـديم ترجمـة لهـا،         الصربية إلى مكتب المدعي العام    /الكرواتية

  .المنخفض من موظفي اللغات الذين يعملون ضمن فرق مكتب المدعي العام
  

  )إعادة المحاكمة(هاراديناي وآخرون   ‐  ٨  
لتمهيديـة   اتـه  الادعـاء مذكر   أودعو. لا تزال هـذه القـضية في مرحلـة مـا قبـل المحاكمـة                - ٣٠
ولم يتقـرر بعـد موعـد       . ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣قوائم الـشهود والمـستندات بتـاريخ        و

. ولم يُبت في الطعـون المقدمـة مـن المتـهمين الثلاثـة بـشأن نطـاق إعـادة المحاكمـة               . لبدء المحاكمة 
  .لدفاع لم تقدم بعد المواد السابقة لجلسة المحاكمةكما أن فرق ا

وقد يصبح انخفاض عـدد مـوظفي اللغـة الألبانيـة المتـوفرين لـدى مكتـب المـدعي العـام                       - ٣١
  .مشكلة أثناء سير القضية
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ن بموظفين من المـوارد المتـوفرة       يدعاء تزويد إعادة محاكمة هاراديناي وآخر     ويواصل الا   - ٣٢
نظرا لأنه لم يصدر الأمر بإعادة المحاكمـة إلا بعـد أن تم اعتمـاد الميزانيـة      لدى شعبة الاستئناف،    

  .الحالية للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
  

  الاستئنافدعاوى معلومات مستكملة عن تقدم   -هاء   
صدر خلال الفترة المشمولة بالتقرير أي حكم من أحكام الاستئناف، بينمـا صـدر        يلم    - ٣٣

، أصــدرت ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٨وبتــاريخ . أحكــام إعــادة النظــرحكــم واحــد مــن 
ــرة الاســتئناف حكمهــا بإعــادة النظــر في قــضية شليفانــشانين    ــرة الاســتئناف  . دائ ونقــضت دائ

 دائـرة   سبق صدوره عـن   ي  ذإدانة شليفانشانين بالمساعدة على القتل والتحريض عليه ال       الحكم ب 
.  أصـلا  ت الحكم بالبراءة الذي أصدرته الدائرة الابتدائيـة       الاستئناف في الحكم الاستئنافي وأعاد    

عـن  ة شليفانشانين بالمساعدة على التعذيب والتحـريض عليـه، الـصادرة            الحكم بإدان ولكن تأثر   
فلأجل تـصحيح الخطـأ     . الدائرة الابتدائية، بشكل غير مباشر، من خلال إعادة النظر في الحكم          

تدائية فيمـا يتـصل بهـذه الإدانـة، قامـت دائـرة الاسـتئناف        في الحكم الذي وقعت فيه الدائرة الاب 
عند إعادة نظرها في الحكم بزيادة مدة الحكم علـى شليفانـشانين بالـسجن مـن خمـس سـنوات                    

  .إلى عشر سنوات
ــتئناف        - ٣٤ ــتماع للاس ــسات اس ــالتقرير، جل ــشمولة ب ــرة الم ــد، خــلال الفت ــد تم . ولم تُعق وق

وقـد اكتمـل   . تئنافات وهمـا في انتظـار جلـسات الاسـتماع     الاطلاع بالكامل على اثنين مـن الاس ـ      
، وتــشير التوقعــات ٢٠٠٩نــوفمبر /ن في تــشرين الثــانييالاطــلاع علــى قــضية شــاينوفيتش وآخــر 

 علـى أقـرب   ٢٠١٢فبرايـر  /الحالية بـدائرة الاسـتئناف إلى أن جلـسة الاسـتماع سـتعقد في شـباط             
فبرايـر  /سـريدويي لـوكيتش في شـباط     كما اكتمل الاطلاع علـى قـضية مـيلان لـوكيتش و           . تقدير

الاطـلاع   وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن      . يوليـه /، ومن المقرر عقد جلـسة الاسـتماع في تمـوز          ٢٠١٠
ن قد اكتمل الآن إلى حد كبير وتتوقع دائرة الاستئناف عقد جلـسة            يعلى قضية بوبوفيتش وآخر   

  . على أقرب تقدير٢٠١٣يوليه /الاستماع في تموز
ــر   - ٣٥ ــذه الفت ــضايا       وفي ه ــن الق ــتين م ــة في اثن ــام ابتدائي ــالتقرير، صــدرت أحك ــشمولة ب ة الم
فقـد صـدر الحكـم الابتـدائي في         . في هـاتين القـضيتين    حاليا  تزال إجراءات الاستئناف جارية      ولا

، كما صدر الحكم الابتدائي في محاكمة غوتوفينـا         ٢٠١١فبراير  / شباط ٢٣قضية دورديفيتش في    
 في قــضية دورديفيــتش  حاليــا بمراجعــة  طرفــانويقــوم ال. ٢٠١١أبريــل / نيــسان١٥ن في يوآخــر

إشـعارات الاسـتئناف   لأن الحكم لتحديد ما إذا كـانوا سـيتقدمون بإشـعارات للاسـتئناف أم لا،           
وتم تقـديم إشـعارات الاسـتئناف في قـضية غوتوفينـا            . ٢٠١١مايو  / أيار ٢٤واجبة التقديم بتاريخ    

  .دعاء استئنافا ضد الحكم الابتدائي الاولم يقدم. ٢٠١١مايو / أيار١٦ن في يوآخر
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  قضايا انتهاك حرمة المحكمة  -واو   
  راشيتش  ‐  ١  

وقـدم الادعـاء    . لا تزال قضية انتهاك حرمـة المحكمـة هـذه في مرحلـة مـا قبـل المحاكمـة                    - ٣٦
سـتعراض  المقبـل لا  جتمـاع   لا، ومن المقـرر عقـد ا      ٢٠١١مايو  / أيار ٢بتاريخ  التمهيدية  مذكرته  
وفي محاولــة لتــسريع المحاكمــة، اقتــرح  . ٢٠١١مــايو / أيــار٢٧نــسبة لهــذه القــضية في  الحالــة بال

 بغرض الاتفاق بشأنها بـين الادعـاء والـدفاع، ويقـوم الإدعـاء              الوقائع من   ٨٠دعاء أكثر من    الا
  .نزاع بين الطرفينمحل  تبحوار تعاوني مع الدفاع لتحديد القضايا التي ليس

وظفين لقضية انتهاك حرمـة المحكمـة غـير المدرجـة في الميزانيـة              دعاء توفير الم  ويواصل الا   - ٣٧
  .هذه باستخدام موارد من شعبة الاستئناف

  
  لييشِيشِ  ‐  ٢  

ة بتهمة انتهاك حرمة المحكمـة الناشـئة عـن قـضية            للمحاكمتواصل الإجراءات المتعددة      - ٣٨
بتهمـة انتـهاك    ة ثانيـة وقـد بـدأت محاكم ـ   . لي توليد عمل إضافي كبير لمكتب المدعي العام       يشِيشِ

. لي لنشره معلومـات سـرية، منتـهكا بـذلك أمـراً صـادراً مـن المحكمـة                 يشِيحرمة المحكمة ضد شِ   
ــالتحقيق في ادعــاءات شِ    لي باحتقــاره مــن يشِيــكمــا أن مــدع صــديق للمحكمــة يقــوم أيــضا ب

ورغم أن مسائل الاحتقار هذه هي من مسؤولية أصـدقاء          . جانب موظفي مكتب المدعي العام    
ــنين، إلا أن الا  ــها أصــدقاء     المحكمــة المعي ــة الــتي يطلب ــل الأدل دعــاء خــصص مــوارد كــبيرة لتحلي

  .المحكمة، ولجمع وتوفير الوثائق، ولإعداد الردود على طلبات أصدقاء المحكمة
لمحكمــة الــذي ينتــهك حرمــة ا لي لأوامــر تتعلــق بــسلوكه  يشِيــن امتثــال شِضــماويظــل   - ٣٩

إزالـة مـواد محميـة مـن موقعـه علـى شـبكة              بلي  يِشيِ ـشلم يقـم     و .مشكلة رئيـسية تواجـه المحكمـة      
لي لأوامـر المحكمـة مراقبـة    يِشيِ ـويتطلـب عـدم امتثـال ش   . نترنت منتهكاً بذلك أوامـر المحكمـة    الإ

مستمرة لضمان حماية الشهود، وهو يـشكل اسـتترافا لمـوارد المحكمـة، وفي نهايـة المطـاف، يمثـل         
  .تحديا للأداء الفعال للمحكمة

  
  أوامر الاطلاع  - ايز  

لمتــهم في قــضية مــا بــالاطلاع علــى المــواد   ليتطلــب إصــدار الــدوائر أوامــر بالــسماح     - ٤٠
تخـصيص قـدر كـبير مـن المـوارد      ) أوامـر الاطـلاع  (السرية التي تتـضمنها قـضايا متـصلة بقـضيته       

ية فالمكتب مطالب باستعراض جميع المواد الـسر      . بصفة منتظمة على نطاق مكتب المدعي العام      
وعادة ما يكون من الـضروري      .  المحاكمة لتحديد المواد التي ينبغي تقديمها أو حجبها        محاضرفي  

وإذا كـان الاطـلاع مقـصورا       . المـواد أو الأشـخاص المعنـيين الآخـرين        هـذه   طلب موافقة مقـدم     
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ــستعرض      ــى المكتــب أن ي ــتعين عل ــسرية، ي ــواد ال ــة مــن الم ــات معين ــى فئ  المحاكمــات  محاضــرعل
مـايو، كـان هنـاك     / أيـار  ١٦وابتـداء مـن     . يد المـواد المـصنفة ضـمن تلـك الفئـات          الضخمة لتحد 

 أمرا يـسمح بـالاطلاع المـستمر علـى المـواد الـسرية المتعلقـة بمحاكمـات                ٢٠أيضا ما يزيد على     
وتطلب هذه الأوامر إلى مكتب المدعي العام استعراض سجلات المحاكمـات علـى نحـو            . جارية

ا وإشـعار قلـم المحكمـة بـالمواد الـتي يلـزم تقـديمها إلى المتـهم                  متواصل حـسب تقـدم سـير القـضاي        
  .المأذون له بالاطلاع أو حجبها عنه

  
  التعاون  - ثالثا  
  تعاون دول يوغوسلافيا السابقة  -ألف   

ســيما في مــا  لا يــزال تعــاون دول يوغوســلافيا الــسابقة مــع المحكمــة مهمــا للغايــة، لا    - ٤١
ين المتبقيين وإلقـاء القـبض عليهمـا ونقلـهما إلى مقـر المحكمـة؛       ربَتحديد مكان الها  : يتعلق بما يلي  

  .والوصول إلى المحفوظات والوثائق والشهود؛ وحماية الشهود
ــالتقرير،      -٤٢ ــرة المــشمولة ب ــز التعــاون وتقييمــه خــلال الفت  مكتــب واصــلوســعيا إلى تعزي

ــام  ــدعي الع ــضائية في      إجــراءالم ــة والق ــسلطات الحكومي ــع ال ــا   حــوار مباشــر م صــربيا وكرواتي
  . وعقد لقاءات معها- أعضاء هيئات الادعاء العام الوطنية  ذلك بما في-والبوسنة والهرسك 

  
  تعاون صربيا  -  ١  

أولهمــا هــو تنفيــذ . تعــاون صــربيا في مجــالين رئيــسيينإلى  مكتــب المــدعي العــام تــاجيح  - ٤٣
فــلا يــزال إلقــاء . ادزيتشين راتكــو ملاديــتش وغــوران هــصــربيا لالتزامهــا بــالقبض علــى الهــاربّ

ــب      ــدى المكت ــة ل ــم أولوي ــا أه ــبض عليهم ــو . الق ــا ه ــةوثانيهم ــم صــربيا    حاج ــب إلى دع  المكت
  . وكذلك القضايا المحالة،المحاكمات ودعاوى الاستئناف الجارية في
  

  إلقاء القبض على الهاربين  )أ(  
يـتش وغـوران    ين راتكـو ملاد   تتحمل السلطات الـصربية مـسؤولية تحديـد مكـان الهـاربَ             - ٤٤

وحــتى الآن، . هــمبــرز والأفاعتقالهمــا هــو التــزام صــربيا الأ . هــادزيتش وإلقــاء القــبض عليهمــا 
  .تكن جهود صربيا لاعتقال الهاربين كافية لم

ــالتقرير،    - ٤٥ ــرة المــشمولة ب ــصربية   كانــتوخــلال الفت ــسلطات ال ــإعلام بانتظــام تقــوم  ال ب
الهــاربين، بمــا في ذلــك خطــوات التحقيــق  مكتــب المــدعي العــام بجهودهــا لإلقــاء القــبض علــى   

كتب على علاقات مهنية مع المـسؤولين الحكـوميين علـى           الموحافظ  . المتخذة والمسارات المتبعة  



S/2011/316

 

50 11-34813 
 

وخــلال هــذه الفتــرة .  وكــذلك مــع أولئــك الــذين يقـودون الــدوائر التنفيذيــة ،أرفـع المــستويات 
  .لتقاء بالسلطات الصربيةالمشمولة بالتقرير، سافر المدعي العام مرتين إلى بلغراد للا

ــراد، أُ    - ٤٦ ــه الأخــيرة لبلغ ــام  حــيطوخــلال زيارت ــدعي الع ــا  الم ــة بالإصــلاحات علم الجاري
مكتب التحقيقات في جرائم الحرب التابع للشرطة، بما في ذلـك الزيـادة في أعـداد المـوظفين                   في

قرارات الضا ب ـوأُعلـم المـدعي العـام أي ـ     . وإعطاء الشرطة دورا أكثر نـشاطا في عمليـات البحـث          
، ٢٠١١مـايو  / أيـار ١٠إدارة جـرائم الحـرب التابعـة للمحكمـة العليـا لبلغـراد يـوم               التي اتخـذتها    

 زوبليـانين عنـدما كـان هاربـا مـن المحكمـة             ةساعدوبجريمتـهم بم ـ  ل اعترافات سـتة أشـخاص       وقبب
  . الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

، ٢٠١٠يونيـه  /الذي أعده المدعي العام في حزيـران ستراتيجية الإنجاز اوفي التقرير عن     - ٤٧
. تم تشجيع صربيا بقوة على اعتماد نهج أكثر حزمـا في مـا يتعلـق بإلقـاء القـبض علـى الهـاربين                       

د ســبل تحــسين النــهج  يــدتم تح كمــا ،ســتراتيجيةق للاعمّــتاســتعراض مإجراء وتمــت التوصــية ب ــ
ســتراتيجية الإنجـاز الــذي  ا التقريـر عـن   وفي. التنفيـذي للـسلطات الــصربية وتحليلـها ومنــهجياتها   

نتـائج ملموسـة، حـث      نظرا لعدم تحقيق    ، و ٢٠١٠ديسمبر  /أعده المدعي العام في كانون الأول     
مكتــب المــدعي العــام الــسلطات الــصربية علــى تكثيــف جهودهــا مــن أجــل تنفيــذ التوصــيات     

لبحــث ل  الطــرقجميــع خيــوط جديــدة وتقــصي وطلــب إليهــا أن تعجّــل باستكــشاف. المقدمــة
  .وبصفة عامة، طلب إليها أن تعتمد نهجا أكثر استباقا. ينالهاربَ عن
لكـن لم يـتم تحقيـق       . وتواصل صربيا القيام بأنشطة تنفيذية بقيادة مجلس الأمن القـومي           - ٤٨

نتائج ملموسة ولم تتم الاستجابة سوى جزئيا للانتقادات والتوصيات التي أعرب عنها المـدعي              
ركـز علـى    ت الـسلطات     لا تـزال   وعلى وجه الخـصوص،   . اضيديسمبر الم /العام في كانون الأول   

ــتم . عــدد محــدود مــن المعلومــات ولم تنفــذ الاتفــاق القاضــي بتوســيع نطــاق التحقيقــات     ولم ي
 العــام دعيكــذلك احتــرام عــدد مــن الآجــال والأهــداف التنفيذيــة المتفــق عليهــا مــع مكتــب المــ

  .٢٠١١فبراير /شباط في
.  ذريعـا  ين تفـشل فـشلا    بَارلصربية الحالية من أجل إلقاء القبض على اله       ستراتيجية ا والا  - ٤٩

 ،ولهــذا يــتعين علــى صــربيا أن تقــوم بإعــادة تقيــيم حاســم لكــل الخطــوات المتخــذة حــتى الآن    
 وأن تعالج كل جوانب القـصور في التنفيـذ       ،ستراتيجيتها وأساليب عملها  اوكذلك إعادة تقييم    

نهـج جديـد أكثـر حزمـا بكـثير مـن أجـل توسـيع         عتمـاد   وثمـة حاجـة ملحـة لا      .  عاجـل  على نحو 
  .نطاق التحقيقات واستخدام كل الأدوات والإمكانات والوسائل المتاحة بكفاءة

حكومـة  إلى  يطلـب    مكتـب المـدعي العـام         مـا فتـئ    وطيلة هذه المدة المشمولة بـالتقرير،       - ٥٠
ــدور الــذي ت ــقــوم بدراســة صــربيا بإلحــاح أن ت ــه شــبكات الأشــخا  لعضطال ص الــتي تــساعد ب
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وباستثناء المثـال المـذكور أعـلاه المتعلـق بالـشبكة الـتي تـدعم               . الهاربين على الإفلات من العدالة    
زوبليانين، فإن الإجـراءات المتخـذة ضـد الأشـخاص المتـهمين بمـساعدة الهـاربين لم تعـط نتـائج                     

امل، علـى نحــو ش ــجهـود متواصــلة مــن أجـل التــصدي لهـذه القــضية    بــذل ثمــة حاجـة ل و. كافيـة 
ر تـصميما أكـبر علـى اسـتهداف الـشبكات واسـتنكار             ويتعين على السلطات الـصربية أن تُظهِ ـ      

  .عملها علنا
 السلطات الصربية مـرة أخـرى علـى زيـادة الجهـود الراميـة                المدعي العام   مكتب ثويح  - ٥١

ض فبدون تحسن ملحوظ في مستوى التعاون، لن يتم إلقـاء القـب        . ينإلى إلقاء القبض على الهاربَ    
 أن تترجم التزامها الصريح بإلقاء القبض علـى الهـاربين إلى   اويتعين على حكومة صربي . يهماعل

  .إجراءات ملموسة ونتائج مرئية
  

  دعم المحاكمات ودعاوى الاستئناف الجارية  )ب(  
في هذه الفترة المـشمولة بـالتقرير، حافظـت الـسلطات الـصربية علـى مـستوى التعـاون                     - ٥٢

. رة التقريــر الــسابق في مــا يتعلــق بالمحاكمــات ودعــاوى الاســتئناف الجاريــة  الــذي أبدتــه في فت ــ
 ،وكان مجلس صربيا الـوطني للتعـاون مـع المحكمـة عـاملا رئيـسيا في الوصـول إلى هـذه النتيجـة                      

وهو يواصل العمل من أجل تحـسين التعـاون بـين مختلـف الهيئـات الحكوميـة الـتي تعـالج طلبـات             
ــام   ــدعي الع ــب الم ــت ر. مكت ــات   وكان ــى طلب ــائق    المدود صــربيا عل ــى الوث ــب الاطــلاع عل كت

  .إذ لا توجد حاليا طلبات لم يتم الرد عليها. والمحفوظات مناسبة من حيث التوقيت وكافية
واستجابة لجهود مكتب المدعي العام الدؤوبة، لم يعترض المجلس الوطني للتعـاون علـى       - ٥٣

ونتيجـة لـذلك،    . ةلني ـية بيريـزيتش كوثـائق ع     لس الأعلى للدفاع في قض    المجإعادة تصنيف وثائق    
، أخــبر المــدعي العــام الــدائرة الابتدائيــة الــتي تنظــر في قــضية بيريــزيتش  ٢٠١١مــارس /وفي آذار

 العـام   دعيويرحـب مكتـب الم ـ    . وثائق المجلس الأعلى للدفاع يمكن أن تصبح متاحة للعموم         أن
  .مابهذا التطور اله

 أوامر  غليب مثول الشهود أمام المحكمة، بوسائل منها ت       ت السلطات الصربية تيسير   صلاوو  - ٥٤
  بقيامواستجابت السلطات الصربية أيضا على نحو ملائم لطلبات تيسير حماية الشهود،. الحضور

  .سية في هذه المسائلساالمساعدة الأبتقديم مكتب المدعي العام المكلف بجرائم الحرب 
ــسلطات الــصر     - ٥٥ ــة   ويــشجع مكتــب المــدعي العــام ال بية علــى مواصــلة الاســتجابة بفعالي

 المساعدة، وهو ما سـيكون حاسمـا مـن أجـل الإنجـاز النـاجح للمحاكمـات               ه بشأن تقديم  لطلبات
  .لمحكمةدى اودعاوى الاستئناف المتبقية ل
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  تعاون كرواتيا  -  ٢  
تواصل كرواتيـا عمومـا الاسـتجابة بـصورة كافيـة وفي الوقـت المناسـب لطلبـات مكتـب                      - ٥٦

  . الوصول إلى الشهود والأدلة حسب المطلوبإمكانيةالعام المتعلقة بتقديم المساعدة وتتيح المدعي 
 فرقـة العمـل المـشتركة بـين الوكـالات المنـشأة              قامـت  وخلال الفترة المشمولة بالتقرير،     - ٥٧
 مــن أجــل تحديــد مكــان أو مــآل الوثــائق العــسكرية المفقــودة ٢٠٠٩أكتــوبر /تــشرين الأول في

فمنـذ  . تحقيقهـا الإداري بمواصـلة  مليـة العاصـفة المطلوبـة في قـضية غوتوفينـا وآخـرين              المتعلقة بع 
ــانون الأول ــارير   ٢٠١٠ديـــسمبر /كـ ــة تقـ ــل ثلاثـ ــة العمـ ــدمت فرقـ ــة (، قـ ــانون ١٨مؤرخـ  كـ

)  علـــى التـــوالي٢٠١١فبرايـــر / شـــباط٢٨  و٢٠١١فبرايـــر / شـــباط٤  و٢٠١١ينـــاير /الثـــاني
 يلخـص جميـع أنـشطتها واسـتنتاجاتها حـتى ذلـك       ٢٠١١أبريـل  / نيـسان ١٤ وتقريرا مستقلا في  

عـدد مـن مـواطن عـدم الاتـساق والتـساؤلات المطروحـة في مـا يتعلـق                   هنـاك   ولا يـزال    . الوقت
سـتراتيجية  ا، كما هو مذكور في التقريـر الأخـير للمـدعي العـام بـشأن           العمل باستنتاجات فرقة 

  .ةولم يتم بعد تحديد مآل الوثائق المفقود.  حل، دونالإنجاز
، أصدرت الدائرة الابتدائيـة حكمهـا في قـضية غوتوفينـا            ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥وفي    - ٥٨

ــار. وآخــرين ــا في ة المــدعي العــاموخــلال زي ــار٤ لكرواتي ــسلطات  قامــت،٢٠١١مــايو / أي  ال
 بـأن فرقـة العمـل ستواصـل تحقيقهـا الإداري في مـسألة الوثـائق المفقـودة الـتي                      بإبلاغه الكرواتية

  .وطنيةال  المحاكماتطلوبة فيالمخرى الأوثائق ال وكذلك  أصلا،لمدعي العامطلبها مكتب ا
  

  تعاون البوسنة والهرسك  -  ٣  
إذ يطلــب .  علــى ثلاثــة مجــالات في المقــام الأوليتركــز التعــاون مــع البوســنة والهرســك  - ٥٩

ئناف مكتب المدعي العام إلى البوسنة والهرسك تقـديم المـساعدة في المحاكمـات ودعـاوى الاسـت                
ــشبكات الــتي       ــتمين إلى ال ــة؛ والمــساعدة في إلقــاء القــبض علــى الهــاربين والأشــخاص المن الجاري

  .تدعمهم؛ والتعاون في ما يتعلق بالقضايا المحالة
  

  دعم المحاكمات ودعاوى الاستئناف الجارية  )أ(  
خــلال هــذه الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، اســتجابت ســلطات البوســنة والهرســك، ســواء   - ٦٠
لى صعيد الدولة أو الكيـان، علـى نحـو سـريع وكـاف للطلبـات المتعلقـة بالوثـائق وبـالاطلاع                      ع

وواصـلت الـسلطات أيـضا تقـديم المـساعدة بتيـسير مثـول الـشهود                . على المحفوظـات الحكوميـة    
  .أمام المحكمة
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وتعاملــت الــسلطات علــى نحــو مــرض مــع عــدد مــن الطلبــات العاجلــة لمكتــب المــدعي   - ٦١
ــة الــشهود  وســاعد. العــام ويعــرب مكتــب المــدعي العــام  . ت الــسلطات أيــضا في مــسائل حماي
  .تقديره للمساعدة المتواصلة التي تقدمها السلطات في ما يخص هذه المسائل عن
  

  شبكات الهاربين  )ب(  
يواصــل مكتــب المــدعي العــام تــشجيع ســلطات إنفــاذ القــانون والــسلطات القــضائية       - ٦٢
 إجـراءات ضـد أولئـك الـذين يـساعدون الهـاربين علـى الفـرار                 البوسنة والهرسك علـى اتخـاذ      في
  .العدالة أو يعرقلون تنفيذ المحكمة لولايتها على نحو فعال من
  

  القضايا المحالة وملفات التحقيقات  )ج(  
يدعم مكتب المـدعي العـام عمـل المـدعي العـام للدولـة والإدارة الخاصـة المعنيـة بجـرائم                       - ٦٣

يا وملفــات التحقيقــات الــتي تحيلــها إليهمــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الحــرب في النظــر في القــضا
  . مكررا١١وتم إنجاز العمل الخاص بجميع القضايا المحالة عملا بالقاعدة . ليوغوسلافيا السابقة

ــهاء  و  - ٦٤ ــراب انت ــع اقت ــديم      م ــام تق ــدعي الع ــب الم ــة، سيواصــل مكت ــة الدولي  عمــل المحكم
وبــسبب . بمــا في ذلـك القـضايا والملفـات الــتي تحيلـها المحكمـة     المـساعدة للمحاكمـات الوطنيـة،    

.  داخلية، لا تزال المحاكمـات الوطنيـة المتعلقـة بجـرائم الحـرب تواجـه تحـديات                  هيكلية صعوبات
 يـتم    ولم يء عدد كبير من القضايا المتراكمة، كمـا أن التقـدم العـام بط ـ              يتعين النظر في   فلا يزال 

ويـشجع مكتـب المـدعي      . رائم الحـرب تنفيـذا كـاملا      بج ـ  المتعلقة ةستراتيجية الوطني تنفيذ الا بعد  
 ويـدعو لتعـاون أكـبر بـين المحـاكم علـى         ،العام البوسنة والهرسـك علـى التـصدي لهـذه المـشاكل           

سـتراتيجية الوطنيـة    صعيدي الدولة والكيان، وهو أمر بالغ الأهميـة مـن أجـل التنفيـذ الفعـال للا                
  .المتعلقة بجرائم الحرب

  
  اون بين دول يوغوسلافيا السابقة في المسائل القضائيةالتع  -  ٤  

لا يزال التعاون في المسائل القضائية بين دول يوغوسلافيا السابقة أمرا بـالغ الأهميـة في                  - ٦٥
  .تنفيذ ولاية المحكمة

ولا تـــزال المؤســـسات القـــضائية في يوغوســـلافيا الـــسابقة تواجـــه تحـــديات في تنـــسيق   - ٦٦
التطورات الأخـيرة أن عـدم معالجـة موضـوع التعـاون القـضائي معالجـة                فقد أظهرت   . أنشطتها

  .كافية يهدد سيادة القانون اللازمة لضمان تحقيق الاستقرار والمصالحة في المنطقة
البوسـنة   وأدت الاتفاقات الثنائية للتعاون القضائي المبرمة مؤخرا بين المدعين العامين في            - ٦٧

 تحــسين تبــادل المعلومــات والأدلــة أثنــاء التحقيقــات الخاصــة  والهرســك، وكرواتيــا، وصــربيا إلى
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ويرحب مكتب المدعي العام بتلك المبـادرات الراميـة إلى معالجـة أوجـه القـصور                . بجرائم الحرب 
م ونقـل الأدلـة عـبر حـدود الـدول           بيد أن الحواجز القانونية التي تعيق تسليم المـشتبه به ـ         . السابقة

عــامون الدعون المــوبالإضــافة إلى ذلــك، يجــري . لتلــك المبــادراتتـزال تعرقــل التنفيــذ الفعلــي   لا
 نجــاح التحقيــق ةوتهــدد تلــك الممارســ. مختلــف الــدول تحقيقــات موازيــة في جــرائم الحــرب  مــن

. العقـاب  والملاحقة القضائية في قضايا جرائم الحـرب، وتـؤدي إلى تفـاقم مـشكلة الإفـلات مـن                 
ون عن التـزامهم بمعالجـة مـشكلة التحقيقـات     بيميين يعروعلى الرغم من أن المدّعين العامّين الإقل    

  . لا بد من اتخاذ تدابير عاجلة على المستويين السياسي والتنفيذي فإنهالموازية،
  

  تعاون الدول والمنظمات الأخرى  - باء  
يعتمـــد مكتـــب المـــدعي العـــام علـــى دول مـــن خـــارج يوغوســـلافيا الـــسابقة، وعلـــى   - ٦٨

 .دعــاوى الاســتئناف الوثــائق والمعلومــات والــشهود للمحاكمــات والمنظمــات الدوليــة، لتــوفير
ولا تـزال حمايـة   .  عمل المحكمة على المساعدة المقدمة من المجتمع الـدولي  نجاز يعتمد نجاح إ   كما

الــشهود، أو نقلــهم، عنــد الــضرورة، مــن المــسائل الحاسمــة ولا تــزال هــذه المــسألة تعتمــد علــى   
  .التعاون المقدم من الدول

 وكـــذلك ،لـــدعم المقـــدم مـــن الـــدول عـــن تقـــديره ل مكتـــب المـــدعي العـــام برعـــيو  - ٦٩
المنظمــات الدوليــة والإقليميــة، مثــل الاتحــاد الأوروبي ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا   مــن

. ومجلس أوروبا والمنظمات غير الحكوميـة، بمـا فيهـا المنظمـات العاملـة في يوغوسـلافيا الـسابقة                  
  .ا تنجز المحكمة عملهاولا بد من هذا الدعم فيم

  
  التحول إلى الملاحقة القضائية الداخلية  - رابعا  

  للـدعاوى خلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، واصـل مكتـب المـدعي العـام تقـديم الـدعم              - ٧٠
 قــضايا المحكمــة محاضــرالوطنيــة بتــسهيل الاطــلاع علــى مــواد التحقيــق والأدلــة المــستمدة مــن    

  .لعام في لاهايوقاعدة بيانات مكتب المدعي ا
 علاقــات العمــل مــع مكاتــب المــدعي العــام للدولــة في البوســنة والهرســك،    تم تعزيــزو  - ٧١

  مـدعين  ويـشكل اسـتمرار حـضور     . وكرواتيا، ومكتب المدعي العـام لجـرائم الحـرب في صـربيا           
علاقـات  ال  تعزيـز  الاتـصال في مكتـب المـدعي العـام في لاهـاي جـزءا أساسـيا في          لـشؤون  عامين

ويـشارك المـدعون العـامون المعنيـون بالاتـصال          . مـع مكاتـب المـدعين العـامين في المنطقـة          طيبة  ال
لمــدعين العــامين الــوطنيين والمحــامين الــشباب المنــتمين إلى يوغوســلافيا        امــشروع تــدريب  في

ــسابقة ــة  ،ال ــين الاتحــاد الأوروبي والمحكم ــشترك ب ــك    .  الم ــامين في ذل ــدعين ع ــة م ــشارك ثلاث وي
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 مكتب المـدعي العـام للدولـة في البوسـنة والهرسـك، والثـاني مـن مكتـب                   أحدهم من : المشروع
  .المحامي العام للدولة في كرواتيا، والثالث من مكتب المدعي العام لجرائم الحرب في صربيا

  
   مكررا١١القضايا التي تنطبق عليها المادة   - ألف  

سنة والهرسـك، وكرواتيـا، عمـلا       أُنجز البتّ في جميع القضايا المحالة من المحكمة إلى البو           - ٧٢
الحكـم  تأكيد  ،  ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٤، في الاستئناف المقدم في      وتم.  مكررا ١١بالمادة  

 الـذي  تـربيتش  ميلـوراد وهـي القـضية المرفوعـة علـى      -الصادر في آخر قضية من تلك القـضايا      
  . عاما٣٠كم عليه بالسجن لمدة ماعية، وحُالجبادة الإ ةيمأُدين بارتكاب جر

.  نظـرا لاعـتلال صـحة المتـهم     معلقـة  المحالـة إلى صـربيا     كوفاتـشيفيتش وما زالت قـضية       - ٧٣
وطلـب  ). أو هـل ستـسمح لـه بـذلك        (ولا يُعرف متى ستسمح حالة المتهم بمثوله أمـام المحكمـة            

مكتــب المــدعي العــام أن تقــوم الــسلطات الــصربية بمراقبــة الوضــع وتقــديم تقــارير منتظمــة إلى    
وتتخـذ إجـراءات مدنيـة مـستمرة لتحديـد          . بما يستجد من تطورات على حالة القـضية       المكتب  

  .وجوب حبس كوفاتشيفيتش من عدمه نظرا لحالته الصحية
وعلـــى النحـــو الـــوارد في التقـــارير الـــسابقة، يـــشكل عـــدم إعـــادة اعتقـــال رادوفـــان      - ٧٤

 ١١ بموجـب المـادة    فقد فرّ ستانكوفيتش، وهـو أحـد المحـالين        . ستانكوفيتش مصدر قلق مستمر   
مكــررا، مــن الــسجن في فوتــشا حيــث كــان يمــضي عقوبــة الــسجن الــتي حكمــت بهــا محكمــة    

ولا يزال ستانكوفيتش طليقا بعد مضي نحو أربع سنوات على فراره، وهـو             . البوسنة والهرسك 
وتتحمـل كـل مـن صـربيا، والبوسـنة          . موجود على الأرجح في البوسنة والهرسك أو في صـربيا         

وعلـى الـرغم مـن أن البوسـنة         . المسؤولية عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقبض عليه      والهرسك،  
ويحــث مكتــب المــدعي العــام . والهرســك أنــشأت فرقــة عمــل، لم يكــن لتلــك الفرقــة أي فعاليــة

البوسنة والهرسك على تكثيف الجهود للقبض على ستانكوفيتش واتخـاذ جميـع التـدابير اللازمـة                
وكـذلك لم تتخـذ صـربيا، علـى الـرغم مـن الطلبـات العديـدة،                 . رار علـى الف ـ   هبحق من سـاعدو   

ويحـث مكتـب المـدعي    . خطوات للمـساعدة في تحديـد مكـان سـتانكوفيتش والقـبض عليـه              أي
  .العام صربيا على معالجة ذلك الوضع

  
  الكشف عن المواد المتعلقة بالجرائم التي لم تلاحق قضائيا ضمن قضايا المحكمة  - باء  

 في قـضايا    هـا قيوثتم ت الأحيان، لم توجه تهم في القـضايا المتعلقـة بـالجرائم الـتي              في بعض     - ٧٥
وكـان ذلـك، في بعـض الأحيـان، نتيجـة لعـدم تمكـن النيابـة مـن تعـديل لـوائح الاتهـام                         . المحكمة

وفي قضايا أخرى، لم تلاحق النيابة الجرائم قضائيا، ولكن الأدلـة علـى             . لتشمل تلك الاتهامات  
ويقــوم مكتــب المــدعي العــام باتخــاذ الخطــوات   . رائم قامــت أثنــاء المحاكمــة الجــارتكــاب تلــك 
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ففـي إحـدى    . اللازمة لإحالة تلك المعلومات إلى السلطات الوطنية المختصة من أجـل متابعتـها            
القضايا، أسفرت إحالة المعلومات إلى السلطات الوطنية عن الشروع في التحقيق فيهـا، ويقـوم               

  . معلومات للمتابعة ردا على طلبات المساعدةمكتب المدعي العام بتقديم
  

  طلبات السلطات القضائية الوطنية للحصول على المساعدة  - جيم  
، ٢٠١١مــايو / أيــار١٦  و٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول١في المــدة الواقعــة مــا بــين   - ٧٦

 طلبا جديدا من الـدول تطلـب فيهـا الحـصول علـى              ١٢٣تلقى مكتب المدعي العام ما مجموعه       
 منــها، وقــدم ٨٦وقــد قــدمت الــسلطات القــضائية الوطنيــة في يوغوســلافيا الــسابقة . المــساعدة

وجـاءت غالبيـة    .  طلبا الباقية مكاتب المدعي العام وأجهزة إنفاذ القانون في دول أخرى           ٣٧ الـ
ــن البوســنة والهرســك       ــسابقة م ــن دول يوغوســلافيا ال ــواردة م ــات ال ــا٥٥(الطلب ، وورد ) طلب

  . من صربيا١٤ واتيا، وطلبا من كر ١٧
 طلبــا مــن طلبــات ٩٣وفي الفتــرة نفــسها، ردّ مكتــب المــدعي العــام علــى مــا مجموعــه    - ٧٧

ويتصل تسعة وستون ردا من تلك الـردود بطلبـات مقدّمـة مـن الـسلطات القـضائية                   . المساعدة
رسـل  ، وأ ) ردا ٤٦(وقد أرسلت غالبية الردود إلى البوسـنة والهرسـك          . في يوغوسلافيا السابقة  

وكان عدد من تلك الطلبات ضخم الحجـم، فكُـشفت         .  إلى صربيا  ١٢  ردا إلى كرواتيا و    ١١
ــرتبط بعــض الطلبــات ارتباطــا وثيقــا بقــضايا   . المئــات مــن صــفحات المــواد ردا علــى ذلــك   وت

المحكمة، وقد قاد المـدعون العـامون المعنيـون بالاتـصال العـاملون في مكتـب المـدعي العـام دورا                   
 وعـشرون ردا إلى الـسلطات القـضائية وأجهـزة إنفـاذ             ةوأُرسل أربع ـ . يز الطلبات رئيسيا في تجه  

  .القانون في دول أخرى
  

  )حاء (٧٥والمادة ) زاي (٧٥الإجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة   - دال  
 المحليــة دعاوىيقـوم مكتــب المـدعي العــام بتــسهيل إحالـة المــواد المتعلقــة بالمحكمـة إلى ال ــ     - ٧٨

ــادة  وفقــا لأ ــادة ) زاي (٧٥حكــام الم ــات   ) حــاء (٧٥والم ــة وقواعــد الإثب مــن القواعــد الإجرائي
للادعــاء طلــب تغــيير تــدابير الحمايــة المتعلقــة بــالمواد  ) زاي (٧٥وتجيــز المــادة . الخاصــة بالمحكمــة

) حـاء  (٧٥وتجيـز المـادة     . قليميـة لى الـسلطات الإ   إقضايا المحكمة ليتـسنّى إحالـة المـواد المعنيـة            في
طـراف الــدعوى المرفوعـة في المحاكمــات الوطنيــة التقـدم مباشــرة بطلــب لتغـيير تــدابير الحمايــة     لأ

وفي الفتـرة المـشمولة     . المتعلقة بالمواد في قضايا المحكمة التي تطلب تلك الأطراف الاطلاع عليها          
 الـسلطات  مـن ) حـاء  (٧٥بالتقرير، ردت النيابة العامة على خمسة طلبات مقدمة بموجب المادة        

  ).زاي (٧٥القضائية في دول يوغوسلافيا السابقة، وقدمت ستة طلبات عملا بالمادة 
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   على الصعيد الإقليميجهود بناء القدرات والتعاون بين الدول  - هاء  
ــاح   - ٧٩ ــالمحاكمـــات المحيتوقـــف نجـ ـــزاع   ل ةليـ ــاء النـ ــة أثنـ ــرائم المرتكبـ لمـــسؤولين عـــن الجـ
ــى وجــود نظــم     في ــسابقة عل ــة وطيوغوســلافيا ال ــة ني ــة الجنائي ــى معالجــة   للعدال ــدرة عل ــا الق  له

ويعمل مكتب المدعي العام على تعزيز قـدرة الـنظم الوطنيـة            . القضايا المعقدة معالجة فعالة    تلك
. علــى معالجــة تلــك القــضايا بإقامــة شــراكات فعليــة مــع المــدعين العــامين والمحــاكم في المنطقــة   

التعـاون مـع مكتـب المـدعي العـام          وقلمهـا ب  وبالإضافة إلى ذلـك، عمـل موظفـو دوائـر المحكمـة             
  .مبادرات للتدريب في
المحكمـة  / المدعين العامين المعنيين بالاتصال في مشروع الاتحـاد الأوروبي       عنصر ويشكل  - ٨٠

حجـر الزاويـة لجهـود مكتـب المـدعي العـام في مجـال بنـاء                 يوغوسـلافيا الـسابقة     لالجنائية الدولية   
ة المعنيــون بالاتــصال، بالتعــاون الوثيــق مــع مــوظفي الفريــق   ويعمــل المــدعون الثلاث ــ. القــدرات

الانتقالي التابع لمكتب المدعي العام، ببحث واستعراض المواد غير السرية مـن أجـل التحقيقـات                
المعنيـون بالاتـصال منـهجيات    العـامون  ويـتعلم المـدعون   . والقضايا المحلية المتعلقة بجرائم الحـرب    

 مـع خـبراء      بكـل جـد    نروواشتوي. للون الجنائيون في المكتب   البحث نفسها التي يستخدمها المح    
وهـم يـؤدون، عـلاوة      . المكتب وغيرهم من الموظفين بشأن القضايا ذات الصلة والمسائل العامة         

علــى ذلــك، دورا هامــا فيمثلــون نقطــة اتــصال داخــل مكتــب المــدعي العــام للمــدعين العــامين   
اعدون، في الوقــت نفــسه، في تجهيــز المكتــب وهــم يــس. لجــرائم الحــرب في جميــع أنحــاء المنطقــة 

  .راهنةلحصول على المساعدة في القضايا الاطلبات ل
المحكمـة  /وإلى جانب المدعين العامين المعنيين بالاتصال، يقوم مشروع الاتحاد الأوروبي           - ٨١

لـسابقة  الجنائية الدولية بالاستثمار في تعليم وتدريب المحامين الشباب المنـتمين إلى يوغوسـلافيا ا             
وخـلال هـذه الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، عمـل تـسعة              . والمهتمين خاصة بقـضايا جـرائم الحـرب       

متـدربين،  كشباب مـن البوسـنة والهرسـك، وكرواتيـا، وصـربيا، والجبـل الأسـود        ال ـامين  المح من
وهــم يقــدمون المــساعدة . تعلــق بالأدلــةتفقــدموا مــساعدة للمكتــب بالعمــل في مــسائل قانونيــة 

 ومواجهـــة الـــشهود، وصـــياغة الالتماســـات والملخـــصات،  الرئيـــسية الاســـتجواباتإعـــداد في
وإجـــراء البحـــوث القانونيـــة، وإعـــداد المـــذكرات والمحاضـــر والمراســـلات واســـتعراض الأدلـــة   

ــ. وإعــدادها للمحاكمــة محاضــرات وعــروض تتنــاول  لحــضور  أولئــك المتــدربون أيــضا  دعىويُ
وتـسهم تلـك المبـادرة إسـهاما     . عـام بوجـه  كمـة  عمل مكتب المدعي العـام والمح  تتصل ب مواضيع  

 مباشرا في تعزيز القدرات المستقبلية لبلدان يوغوسلافيا السابقة على التعامل بفعاليـة مـع قـضايا          
  .عقدةالم جرائم الحرب
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برامج التدريبيـــة للمـــدعين العـــامين المحلـــيين  دعم للـــدم مكتـــب المـــدعي العـــام ال ـــقـــوي  - ٨٢
 تبـادل    يتـسنى لهـم    قوم بتيسير إشراك موظفيـه في تلـك الـبرامج حـتى            وي ،يوغوسلافيا السابقة  في

وفي الفترة المـشمولة بـالتقرير، شـارك ممثلـو المكتـب في أربعـة مـؤتمرات إقليميـة تركـز                . خبراتهم
ــادل المعلومــات وتطــوير الخــبرات وأفــضل الممارســات     ــى تب ــددة  . عل ــشجَّع الوكــالات المتع وت

  .ة الإقليمية على تنسيق برامجها وتلافي الازدواجالمشاركة في دعم البرامج التدريبي
  

   والتحضير للآلية الدولية لتصريف الأعمال عدد الوظائفتقليص  - خامسا 
  عدد الوظائفتقليص   - ألف  

ولــدى . نجــاز المحاكمــاتلإ  الوظــائف تبعــايواصــل مكتــب المــدعي العــام تقلــيص عــدد  - ٨٣
وخلال الفتـرة المـشمولة   . مة لفريق المحاكمة المناظر   الانتهاء من المحاكمات، تُلغى الوظائف القائ     
 وظيفـة مـن فئـة     ١٦  وظيفة من الفئـة الفنيـة و       ١٥بالتقرير، قلص المكتب عدد الوظائف بإلغاء       

وتحديـــدا، ألغـــى المكتـــب وظيفـــتين مـــن الفئـــة الفنيـــة في الفريـــق الانتقـــالي  . الخـــدمات العامـــة
تــصل بمحاكمــة بيريــسيتش  تالفئــة الفنيــة  وظيفــة مــن ١٣  و٢٠١١ينــاير /كــانون الثــاني ١ في
تـصل  توألغـى المكتـب أيـضا سـت وظـائف مـن فئـة الخـدمات العامـة                   . ٢٠١١مـايو   /أيار ١ في

 وظــائف الخــدمات العامــة المتبقيــة بعــد تقلــيص  تــألفوت. مــايو/ أيــار١بمحاكمــة بيريــسيتش في 
ة ظيف ـ، وو٢٠١١ ينـاير / كانون الثـاني ١وظيفة واحدة في وحدة دعم المعلومات في من  عددها  

ان ت ـاثن(، وأربع وظائف لموظفين بوحدة الأدلـة        ٢٠١١مارس  / آذار ١اتب لرسم الخرائط في     ك
، وأربـع وظـائف بوحـدة       )٢٠١١يونيه  / حزيران ١ان في   ت واثن ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١في  

ــائق والفيـــديو  ــان في (الوثـ ــاني١اثنتـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــان في ٢٠١١ينـ ــران١ واثنتـ ــه / حزيـ يونيـ
 وظيفـة   ١٨( وظيفـة أخـرى      ٢٦وفي الفترة المشمولة بالتقرير المقبل، سيلغي المكتـب         ). ٢٠١١

  ). وظائف من فئة الخدمات العامة٨ فئة الفنية والمن 
 ينبغـي إجراؤهـا بنــزاهة     عـدد الوظـائف   أن عمليـة تقلـيص   المدعي العام  ويدرك مكتب   - ٨٤

ويـدعم المكتـب   . دمـة بـأطول مهلـة ممكنـة     قبـل نهايـة الخ     الموظفين بإنهاء العقد   إخطاروشفافية و 
المبادرات المطروحة في إطار المحكمة ومنظومة الأمم المتحدة لمساعدة موظفي المحكمـة في إيجـاد               

  .خيارات للتوظيف في المستقبل
  

   المتبقيةآلية تصريف الأعمال  - باء  
بر ديـسم / كـانون الأول ٢٢المـؤرخ   ) ٢٠١٠ (١٩٦٦عقب صدور قرار مجلس الأمـن         - ٨٥

، مــا بــرح المكتــب يــدعم الجهــود الراميــة إلى التحــضير لبــدء للآليــة الدوليــة لتــصريف     ٢٠١٠
للمحكمتين الجنائيتين التي ستتولى أعمال المحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا           المتبقية  الأعمال  
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جيهيـة لآليـة   ممثل في اللجنـة التو  المدعي العام   ومكتب  . السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا    
 مـع مـوظفي     ارك مشاركة فعالـة   ، وهو يش   المتبقية لمحكمة يوغوسلافيا السابقة    تصريف الأعمال 

وقـام المكتـب أيـضا بتحليـل        . قلم المحكمة في إعداد ميزانيتي الآلية والمحكمة لفترة السنتين المقبلة         
 لمحكمـة يوغوسـلافيا     المتبقيـة المهام المتوقعة لمكتب المدعي العـام في فـرع آليـة تـصريف الأعمـال                

 بــين ذلــك المكتــب في آليــة  : وتحديــد إمكانيــات تقاســم المــوارد والاضــطلاع بــدورين الــسابقة
ويجــري المكتــب حــوارا مــستمرا مــع المكاتــب المنــاظرة       .  وبــين المحكمــة ،تــصريف الأعمــال 

تنـسيق  مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لضمان انتـهاج نهـج يتـسم بال               في له
  . المتبقيةوالاتساق والفعالية في المسائل المتعلقة بآلية تصريف الأعمال

  
  خاتمة  - سادسا 

ــه،         - ٨٦ ــب في مجــال ترشــيد إجراءات ــود المكت ــالتقرير، أدت جه ــشمولة ب ــرة الم ــذه الفت في ه
رافــق ذلــك مــن التــزام حميــد مــن مــوظفي المكتــب، إلى تيــسير إنجــاز التزامــات المكتــب   مــا مــع
 الاهتمام والمـوارد إلى مرحلـة   تركيزويواصل المكتب باطراد تحويل .  تيسيرا كبيرا اتكمالمحا في

ــة مــع العــدد الكــبير المنتظــر      كمــاالاســتئناف في المح ــتمكن مــن التعامــل بفعالي ــضمان أن ي ات ل
  عـدد موظفيـه    وفي الوقت نفسه، يقوم المكتـب بتقلـيص       . القضايا المعروضة على الاستئناف    من

  .اكمات على النحو المقررلدى إنجاز المح
، تظل الـشراكات مـع مكاتـب         المدعي العام  وفي هذه المراحل النهائية من عمل مكتب        - ٨٧

يواصـل المكتـب    و. المدعين العامين المناظرة له في منطقة يوغوسلافيا السابقة ذات أهميـة حاسمـة            
 المحليـة في عملـها      اتخاذ جميع الخطوات المتاحة لكي يقدم الدعم والتـشجيع للـسلطات القـضائية            

شروع المـشترك بـين   الم ـأمـا  . من أجل ترسيخ مبدأ المساءلة عـن الجـرائم المرتكبـة خـلال النــزاع           
لمــدعين العــامين والمحــامين الــشباب الــوطنيين المنــتمين إلى   االاتحــاد الأوروبي والمحكمــة لتــدريب  

ــسّر حــضور المــدعين المعنــيين بالاتــصال والم    تــدربين المنــتمين إلى يوغوســلافيا الــسابقة، الــذي ي
  .المنطقة، فيمثل عنصرا رئيسيا من عناصر جهود المكتب في هذا الإطار

وهمـا راتكـو ملاديـتش وغـوران        ( البـاقيين مـن المحكمـة         الهـاربَين  القـبض علـى   لا يزال   و  - ٨٨
ــادجيتش ــام    )ه ــدعي الع ــب الم ــشاغل لمكت ــشغل ال ــك    . ال ــال ذين ــام صــربيا باعتق ــدم قي إذ إن ع

بـل يهـدد أيـضا      . صداقيتها وقوة التزامها المعلن بالتعـاون الكامـل مـع المحكمـة           الرجلين يقوّض م  
بتــشويه صــورة الإنجــاز النــاجح لولايــة المحكمــة، ويــشكل عائقــا في ســبيل وفــاء المجتمــع الــدولي  

ولا بـد لـصربيا مـن التحـرك العاجـل مـن أجـل ضـمان تقـديم                   . بالتزامه بإحقاق العدالة الدوليـة    
  .ون مزيد من الإبطاء للمحاكمة دالهاربَين
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  ١الضميمة 

  
 

1. Persons Convicted or Acquitted Between 15 November 2010 and 15 May 2011 (4) 

 

Name 

 

Former Title 

 

Initial Appearance 

 

Judgement 

 

Vlastimir Đorđevic 

 

Assistant Minister of 

the Serbian Ministry of 

Internal Affairs (MUP), 

Chief of the Public 

Security Department of 

the MUP 

 

19-Jun-07 

Sentenced to  

27 years of 

imprisonment 

 

Ante Gotovina 

 

 

Commander, Split 

Military District, 

Croatian Army 

12-Dec-05 

  

Sentenced to  

24 years of 

imprisonment 

 

 

Ivan Čermak 

 

Assistant Minister of 

Defence, Commander 

of Military Police, 

Croatia 

 

 

 

 

12-Mar-04 
Acquitted of all charges

 

Mladen Markač 

 

 

Special Police 

Commander, Croatia 

 

 

12-Mar-04 

  

Sentenced to  

18 years of 

imprisonment 
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2. Persons Convicted or Acquitted of Contempt  

Between 15 November 2010 and 15 May 2011 (0) 

 

Name Former Title Initial Appearance Judgement 

 

No convictions or acquittals 

 

  



S/2011/316

 

62 11-34813 
 

  
  ٢الضميمة 

  
 

1. Persons on Trial Between 15 November 2010 and 15 May 2011 (14) 
 

Case Name Former Title Initial 
Appearance Start of trial 

Jadranko Prlić President, Croatian Community of 
Herceg-Bosna  

Bruno Stojić Head of Department of Defence, 
Croatian Republic of Herceg-Bosna 

Slobodan Praljak Assistant Minister of Defence, 
Croatian Republic of Herceg-Bosna 

Milivoj Petković Deputy Overall Commander, 
Croatian Defence Council 

Valentin Ćorić 
Chief of Military Police 

Administration,  
Croatian Defence Council 

 
 
 
 
 
 
1. 

Berislav Pušić Military Police Commanding Officer, 
Croatian Defence Council  

6-Apr-04 

“Herceg-
Bosna” 

trial 
commenced 

on 
26 April 2006 

 
 
2. 

 
 

Vojislav Šešelj 
 

 
 

President, Serbian Radical Party 

 
 

26-Feb-03 

Trial 
commenced 

on  
7 November 

2007 
 
 
3. Momčilo Perišić 

 
 

Chief of the General Staff, VJ 

 
 

9-Mar-05 

Trial 
commenced 

on  
2 October 

2008 

Mićo Stanišić Minister, Internal Affairs, 
Republika Srpska 17-Mar-05  

 
 
4. 

 
Stojan Župljanin Head or Commander of the Serb 

Operated Regional Security Services 
Centre, Banja Luka 

21-Jun-08 

 
Trial 

commenced 
on  

14 September 
2009 

 
Jovica Stanišić 

 
Head, State Security Services, 

Republic of Serbia 12-Jun-03 
 
 
5. 

Franko Simatović 
Commander, Special Operations Unit, 
State Security Services, Republic of 

Serbia 
2-Jun-03 

 
Trial 

commenced 
on 9 June 

2009 

 
 
6. Radovan Karadžić President, Republika Srpska 31-Jul-08 

Trial 
commenced 

on 26 October 
2009 

 
 
7. Zdravko Tolimir 

Assistant Commander for Intelligence 
and Security, Main Staff, Bosnian 

Serb Army 
4 June 2007 

Trial 
commenced 

on  
26 February 

2010   
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2. Persons Accused and Awaiting Trial  

Between 15 November 2010 and 15 May 2011 (3) 

 

Case Name Former title 
Initial 

appearance 
Start of trial 

Ramush Haradinaj 

 

Commander of the Kosovo Liberation 

Army  

in the Dukagjin area 

Idriz Balaj 
Commander of the Kosovo Liberation 

Army Black Eagles Special Unit 

 

 

 

1. 

Lahi Brahimaj 

Deputy Commander of the Kosovo 

Liberation Army Dukagjin Operative 

Staff 

14 March 2005 TBD 
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  ٣الضميمة 

  
 

1. Arrivals Between 15 November 2010 and 15 May 2011 (0) 

 

 

Name 

 

 

Former Title 

 

 

Initial appearance 

 

 

Start of trial 

 

 

No new arrivals 

 
   

 
2. Remaining Fugitives Between 15 November 2010 and 15 May 2011 (2) 

 

 

Name 

 

 

Former title 

 

 

Place of crime 

 

 

Date of indictment 

 

Ratko Mladić 

Commander, Main 

Staff, Bosnian Serb 

Army 

BiH 25 July 1995 

Goran Hadžić 

President, Serbian 

Autonomous District, 

Slavonia Baranja and 

Western Srem 

Croatia 4 June 2004 
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APPEALS COMPLETED FROM 15 NOVEMBER 20102 
(with date of Filing and Decision)  

INTERLOCUTORY FROM JUDGEMENT 
International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia 
 
International Criminal Tribunal for 
Rwanda 
1. Renzaho ICTR-97-31-A 
2. Muvunyi ICTR-00-55A-A 

 

 
 
 
 
 
02/10/09-01/04/11 

15/03/10-01/04/11 

OTHER 
International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia 
1. Borovčanin IT-05-88-AR65.12 

 
International Criminal Tribunal for 
Rwanda 
1. Nsengimana ICTR-01-69-A 
2. Karemera and Ngirumpatse  
    ICTR-98-44-AR75 
3. Kalimanzira ICTR-05-88-AR75 
 

 
 
14/10/10-01/03/11 
 
 
 
02/02/10-16/12/10 
13/01/11-26/01/11 
 
19/04/11-26/04/11 

REFERRAL 
  

 
REVIEW 

International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia 
 

1. Haradinaj IT-04-84bis-AR65.1 
2. Haradinaj IT-04-84bis-AR65.2 
3. Gotovina et al. IT-06-90-AR73.5 
4. Šešelj IT-03-67-R33B 
 

 
International Criminal Tribunal for 
Rwanda 

1. Nizeyimana ICTR-00-55C-AR73.2 
2. Karemera ICTR-98-44-AR73.19  
3. Ngirabatware ICTR-99-54-AR15(B) 
 

 
 
 
09/12/10-16/12/10 
13/12/10-21/12/10 
28/04/10-14/02/11 
19/11/10-08/04/11 
 
 
 
 
10/12/10-08/03/11 
07/10/10-21/03/11 
04/04/11-18/04/11 
 

International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia 
1. Šljivančanin IT-95-13/1-R.1 

 
 

28/01/10-08/12/10 

__________ 
2 Total number of Appeals Completed from 15 November 2010 = 15  
Interlocutory Appeals = 7 
Appeals from Judgement = 2 
Other = 4 
Referral = 0 
Review = 2 
Contempt = 0 
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International Criminal Tribunal for 
Rwanda 
1. Karera ICTR-01-74-R 
 

 
 
 
22/07/10-28/02/11 

CONTEMPT 
International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia 
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  ٥الضميمة 

  
APPEALS PENDING AS OF 15 MAY 20113 

(with date of filing)  
INTERLOCUTORY FROM JUDGEMENT 

International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia 

1. Haradinaj et al. IT-04-84bis-AR73.1 
2. Haradinaj et al. IT-04-84bis-AR73.2 
3. Stanišić & Župljanin IT-08-91-AR65.1 
4. Prlić et al. IT-04-74-AR65.25 
5. Stanišić & Simatović IT-03-69-AR65.7 
6. Prlić et al. IT-04-74-AR65.24 

 
 

International Criminal Tribunal for Rwanda
1. Nzabonimana ICTR-98-44D-AR77 
2. Uwinkindi ICTR-01-75-AR72(C)  

 

International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia 

1. Šainović et al. IT-05-87-A 
2. Lukić & Lukić IT-98-32/1-A 
3. Popović et al. IT-05-88-A 
4. Đorđević IT-05-87/S-A 

 
International Criminal Tribunal for Rwanda 

1. Bagosora / Nsengiyumva ICTR-98-41-A 
2. Ntabakuze ICTR-98-41A-A 
3. Setako ICTR-04-81-A 
4. Munyakazi ICTR-97-36A-A 
5. Ntawukulilyayo ICTR-05-82-A 
6. Kanyarukiga ICTR-02-78-A 
7. Hategekimana ICTR-00-55B-A 

 
 

09/03/09 
21/07/09 
18/06/10 
04/03/11 

 
 

11/03/09 
11/03/09 
29/03/10 
03/08/10 
06/09/10 
09/12/10 
16/03/11 

OTHER APPEALS 
  

REFERRAL 
  

REVIEW 

 

 
 

28/02/11 
10/02/11 
19/11/10 
27/04/11 
28/04/11 
01/05/11 

 
 
 

01/02/11 
25/02/11 

 

International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia 

 
International Criminal Tribunal for Rwanda 

1. Kamuhanda ICTR-99-54A-R 

 
 
 

__________ 
3 Total number of Appeals pending as of 15 May 2011 = 25 
Interlocutory Appeals = 8 
Appeals from Judgement = 11 
Other = 0 
Referral = 0 
Review = 3 
Contempt = 3 
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2. Niyitegeka ICTR-96-14-R 
3. Ndindabahizi ICTR-01-71-R 

 
21/05/10 
24/11/10 
31/01/11 

CONTEMPT 
International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia 
1. Hartmann IT-02-54-R77.5-A 
2. Haxhiu IT-04-84-R77.5-A 

 
International Criminal Tribunal 

for Rwanda 
1. Nshogoza ICTR-07-91-AR77 

 
 

24/09/09 
31/12/10 

 
 
 

10/12/10 
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  ٦الضميمة 

  
Decisions and Orders Rendered from 15 November 2010 

(with date of disposition) 
International Criminal Tribunal for Rwanda 

1. 18/11 – Renzaho 
2. 25/11 – Niyitegeka  
3. 10/12 – Renzaho 
4. 13/12 – Renzaho 
5. 13/12 – Nizeyimana 
6. 13/12 – Kanyarukiga 
7. 15/12 – Nshogoza 
8. 16/12 – Renzaho 
9. 12/01 – Hategekimana 
10. 13/01 – Renzaho 
11. 14/01 – Ntawukulilyayo 
12. 14/01 – Kanyarukiga 
13. 18/01 – Bagosora et al. 
14. 20/01 – Kanyarukiga 
15. 20/01 – Hategekimana 
16. 20/01 – Hategekimana 
17. 21/01 – Muvunyi 
18. 27/01 – Bagosora et al. 
19. 27/01 – Bagosora et al. 
20. 28/01 – Muvunyi 
21. 01/02 – Ndindabahizi 
22. 03/02 – Renzaho 
23. 04/02 – Ngirabatware 
24. 07/02 – Renzaho 
25. 07/02 – Bagosora et al. 
26. 08/02 – Ntawukulilyayo 
27. 10/02 – Bagosora et al. 
28. 11/02 – Bagosora et al. 
29. 14/02 – Muvunyi 
30. 24/02 – Kanyarukiga 
31. 28/02 – Hategekimana 
32. 01/03 – Hategekimana 
33. 01/03 – Nzabonimana 
34. 07/03 – Ntawukulilyayo 
35. 07/03 – Bagosora & Nsengiyumva 
36. 09/03 – Munyakazi 
37. 14/03 – Renzaho 
38. 15/03 – Setako 
39. 15/03 – Bagosora & Nsengiyumva 
40. 16/03 – Setako 
41. 21/03 – Nzabonimana 
42. 21/03 – Bagosora & Nsengiyumva 
43. 23/03 – Setako 
44. 23/03 – Setako 
45. 24/03 – Muvunyi 
46. 24/03 – Bagosora & Nsengiyumva 
47. 24/03 – Bagosora & Nsengiyumva 
48. 25/03 – Setako 
49. 29/03 – Ndindabahizi 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 
62. 18/11 – Šainović et al. – Conf. 
63. 30/11 – Šainović et al. 
64. 03/12 – Lukić and Lukić 
65. 16/12 – Conf. and ex parte 
66. 21/12 – Popović et al. – Conf. 
67. 12/01 – Popović et al.  
68. 17/01 – Popović et al.  
69. 18/01 – Popović et al. 
70. 18/01 – Conf. and ex parte 
71. 20/01 – Popović et al. – Conf. 
72. 31/01 – Popović et al.  
73. 02/02 – Popović et al. 
74. 04/02 – Popović et al. 
75. 10/02 – Šainović et al. 
76. 15/02 – Popović et al. 
77. 22/02 – Popović et al. – Conf. 
78. 01/03 – Lukić and Lukić 
79. 04/03 – Haradinaj et al 
80. 07/03 – Popović et al. – Conf. 
81. 08/03 – Đorđević 
82. 14/03 – Đorđević 
83. 16/03 – Đorđević 
84. 16/03 – Haradinaj et al. 
85. 22/03 – Šainović et al. 
86. 22/03 – Lukić and Lukić. – Conf. 
87. 23/03 – Šainović et al.. – Conf. 
88. 05/04  – Šainović et al. 
89. 20/04  – Conf. and ex parte 
90. 21/04 – Šainović et al. 
91. 27/04  – Conf. and ex parte 
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50. 29/03 – Bagosora & Nsengiyumva 
51. 31/03 – Muvunyi 
52. 06/04 – Uwinkindi 
53. 06/04 – Kanyarukiga 
54. 08/04 – Hategekimana 
55. 11/04 – Bagosora et al. 
56. 12/04 – Ntabakuze 
57. 13/04 – Hategekimana 
58. 15/04 – Kamuhanda 
59. 15/04 – Ndindabahizi 
60. 15/04 – Ntawukulilyayo 
61. 21/04 – Ntabakuze   
Total number of decisions and orders rendered = 91 
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Prlić/Stojić/Praljak/Petković/Ćorić/Pušić (74 mths)
Judges Antonetti, Prandler, Trechsel, Mindua(R) trial began May 2006
Šešelj (59 mths)
Judges Antonetti, Harhoff, Lattanzi trial began Nov 2007
Gotovina/Čermak/Markač (36 mths)
Judges Orie, Ķinis, Gwaunza trial began May 2008
Perišić (35 mths)
Judges Moloto, David, Picard trial began Oct 2008
Stanišić/Simatović  (38 mths)
Judges Orie, Picard, Gwaunza  trial began June 2009
M. Stanišić/Župljanin (37 mths)
Judges Hall, Delvoie, Harhoff trial began Sep 2009
Karadžić (56 mths)
Judges Kwon, Morrison, Baird, Lattanzi(R) trial began Nov 2009

Tolimir (32 mths)
Judges Flügge, Mindua, Nyambe

Haradinaj et al. (13 mths)
Judges Moloto, Hall, Delvoie

Contempt proceedings (indictment or order in lieu of indictment filed):

1. IT-04-84-R77.1 Shefqet Kabashi (at large), indictment issued 5 June 2007 Fugitives: to be tried upon arrival Key: ongoing
Judges Orie, Moloto, Delvoie Mladić adjournment

2. IT-03-67-R77.3 Vojislav Šešelj, order in lieu of indictment issued on 3 February 2010 Hadžić pre-trial
Judges Kwon, Parker, Hall fugitive

3. IT-98-32/1-R77.2 Jelena Rašić, indictment confirmed 26 August 2010 re-trial
Judges Morrison, Hall, Delvoie

as of 12 April 2011     

  
  ٧الضميمة 

  
International Tribunal for the Former Yugoslavia trial schedule 
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(5) SAINOVIC et al 

(2) LUKIC & LUKIC 

(6) POPOVIC et al

(1) DJORDJEVIC 

(3) GOTOVINA et al 

(1) PERISIC 

(3) HARADINAJ et al 

* (6) PRLIC et al 

(2) STANISIC & SIMATOVIC

** (1) SESELJ

(2) STANISIC & ZUPLJANIN

*** (1) TOLIMIR

**** (1) KARADZIC
 

(including time for filing Notice of Appeal)

Extension due to TC Judgement translation (only for the self represented accused and French benches)
* On the assumption that a solution is found to address the translation issues in this case, no extra time has been added for translation from French to English. 
** Seselj: TC Judgement translation into BCS and English, 9 months (CLSS estimated number of UN standard pages 1000)
*** Tolimir: TC Judgement translation into BCS, 9 months (CLSS estimated number of UN standard pages 1000)
**** Karadzic: TC Judgement translation into BCS, 14 months (CLSS estimated number of UN standard pages 2000)

Briefing

Preparatory Document

 Hearing

Translation

Judgement Drafting

 
  ٨الضميمة 

  
International Tribunal for the Former Yugoslavia appeal schedule 
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1 Bagosora & Nsengiyumva/Military I (2 appellants)

2 Ntabakuze
NOTE: Ntabakuze's case was severed from Bagosora & Nsengiyumva due to unavailability of counsel to present the appeal in March 2011.

3 Setako (2 appellants)

4 Munyakazi (2 appellants)

5 Ntawukulilyayo

6 Kanyarukiga (2 appellants)

7 Hategekimana

8 Gatete  

9 Ndindiliyimana et al/ Military II (4 accused)

10 Nyiramasuhuko et al/Butare (6 accused)

11 Bizimungu et al/Gov't II (4 accused)

12 Ndahimana

13 Ngirabatware

14 Nzabonimana

15 Karemera et al (2 accused)

16 Nizeyimana

17 Uwinkindi
NOTE: Uwinkindi appeal to be projected after trial projections are made.

NOTE: 10 accused are at large.

translation briefing/prep doc hearing judgement drafting

  
  ٩الضميمة 

 
  International Criminal Tribunal for Rwanda appeal schedule 

 
sICTR Appeals Schedule: 08/04/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	رسالة مؤرخة 12 أيار/مايو 2011 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991
	يسرني أن أحيل إليكم طيا تقييم رئيس المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة (انظر المرفق الأول) والمدعي العام للمحكمة (انظر المرفق الثاني)، عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1534 (2004). 
	وأرجو ممتنا تعميم هذين التقييمين على أعضاء مجلس الأمن.
	(توقيع) باتريك روبنسونالرئيس
	المرفق الأول
	[الأصل بالإنكليزية والفرنسية]
	تقييم وتقرير القاضي باتريك روبنسون، رئيس المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المقدمان إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1534 (2004)
	(عن الفترة من 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 إلى 15 أيار/مايو 2011)

	المحتويات
	الصفحة
	أولا - مقدمة  
	3
	ثانيا - التدابير المتخذة لتنفيذ استراتيجية الإنجاز  
	5
	ألف - التدابير المتخذة على نطاق المحكمة  
	5
	1 - المحكمة الإلكترونية والحفظ الإلكتروني  
	5
	2 - التعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الأدلة  
	5
	3 - أساليب إدارة القضايا  
	6
	بـاء - التدابير المتصلة بالقضايا  
	7
	1 - الإجراءات التمهيدية  
	7
	2 - إجراءات المحاكمة  
	8
	3 - دعاوى انـتهاك حرمـة المحكمة  
	17
	4 - دعاوى الاستئناف  
	18
	5 - قرارات السماح بالاطلاع على معلومات سرية  
	24
	ثالثا - الاحتفاظ بالموظفين  
	24
	رابعا - إحالة القضايا  
	27
	خامسا - التوعية  
	28
	سادسا - الضحايا والشهود  
	29
	سابعا - تعاون الدول مع المحكمة  
	30
	ثامنا - آلية تصريف الأعمال المتبقية  
	30
	تاسعا - إرث المحكمة وبناء القدرات  
	35
	عاشرا - خاتمة  
	37
	1 - يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 1534 (2004) الذي اعتمد في 26 آذار/مارس 2004 الذي قرر فيه المجلس، في الفقرة 6 من القرار، من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ”أن تقدم إلى المجلس، في موعد غايته 31 أيار/مايو 2004 وكل ستة أشهر بعد ذلك، تقييمات يعدها رئيس المحكمة ومدعيها العام تحدد بالتفصيل التقدم المحرز نحو تحقيق استراتيجية الإنجاز للمحكمة، وتوضح التدابير التي اتخذت لتنفيذ استراتيجية الإنجاز والتدابير التي لا يزال يتعين اتخاذها، بما في ذلك إحالة القضايا المتهم فيها مسؤولون من الرتب المتوسطة والدنيا إلى الهيئات القضائية الوطنية المختصة“(). 
	2 - ويتضمن هذا التقرير أيضا موجزا للتدابير التي تتخذها المحكمة لكفالة الانتقال السلس إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين. 
	أولا - مقدمة
	3 - في ختام الفترة المشمولة بالتقرير، كانت إجراءات الاستئناف جارية بحق 17 شخصا، وكان هناك 14 شخصا قيد المحاكمة، وثلاثة أشخاص في مرحلة ما قبل المحاكمة. ولا يزال هناك متهمان طليقان، هما راتكو ملاديتش وغوران هادزيتش. وأكملت المحكمة حتى الآن إجراءاتها بحق 125 من أصل 161 شخصا كانت قد أصدرت بحقهم لوائح اتهام. 
	4 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واجهت المحكمة تحديات غير مسبوقة، بيد أنها أحرزت أيضا تقدما منقطع النظير في تنفيذ استراتيجية الإنجاز. فقد قامت المحكمة بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسع محاكمات على نحو متزامن، عن طريق قيام القضاة وغيرهم من الموظفين بالعمل على أكثر من قضية في آن واحد. وتم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إنجاز النظر في محاكمة دورديفيتش ومحاكمة غوتوفينا وآخرين. ومن المتوقع الانتهاء من النظر في محاكمة بيريزيتش هذا العام. ومن المتوقع اختتام ست محاكمات في عام 2012. وينبغي الانتهاء من النظر في محاكمة كراديتش في عام 2014. 
	5 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، صدر حكم في قضية كانت قيد إعادة النظر. وتنظر دائرة الاستئناف حاليا في الاستئناف المقدم ضد أربعة أحكام صادرة عن الدائرة الابتدائية. ولا يزال قضاة دائرة الاستئناف أيضا يشاركون مشاركة كاملة في قضايا الاستئناف من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وأصدروا حكمين واستمعوا إلى ثلاث قضايا. 
	6 - وتواصل المحكمة اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتعجيل بالمحاكمات، دون التضحية بالإجراءات الواجبة. وعلى مر السنين، أبقت المحكمة باستمرار إجراءاتها قيد الاستعراض، وأدخلت مجموعة متنوعة من الإصلاحات من أجل تحسين عملها. وترد تفاصيل هذه الإصلاحات في التقرير أدناه، وتشمل استخدام المحكمة الإلكترونية والإيداع الإلكتروني، وإدخال تعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وأساليب إدارة القضايا. 
	7 - إلا أن وتيرة المحاكمات في الدوائر الابتدائية ودائرة الاستئناف لا تزال تتأثر بنقص الموظفين، وفقدان الموظفين من ذوي الخبرة العالية. وعلى الرغم من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن مسألة الاحتفاظ بالموظفين، فقد استمرت هذه المشكلة. وبدون اتخاذ تدابير عملية وفعالة لاستبقاء الموظفين، فإن على مجلس الأمن أن يتوقع تنقيح تقديرات الانتهاء من العمل الأساسي للمحكمة في التقارير اللاحقة. 
	8 - وقامت المحكمة بتحويل جميع المتهمين من ذوي المستوى المنخفض والمتوسط من جدول الدعاوى وفقا لقرار مجلس الأمن 1503 (2003). وواصل المدعي العام، بمساعدة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رصد التقدم المحرز في المحاكمات المحالة التي لا تزال جارية في المنطقة. 
	ثانيا - التدابير المتخذة لتنفيذ استراتيجية الإنجاز
	ألف - التدابير المتخذة على نطاق المحكمة
	1 - المحكمة الإلكترونية والحفظ الإلكتروني

	9 - منذ عام 2005، ما فتئت المحكمة الإلكترونية ركيزة تقديم الأدلة في قاعات المحكمة. وقد حلت محل العملية المرهقة والبطيئة لتقديم المستندات في شكل مطبوع. وتتسم المحكمة الإلكترونية بالفعالية ولا سيما في القضايا التي تستخدم فيها وثائق ضخمة على أساس يومي. ونظرا لأن القضايا المعروضة على المحكمة تتسم بكثافة الوثائق، فإن نظام المحكمة الإلكترونية يسمح للأطراف في المحاكمة بالحصول بسرعة على المواد اللازمة لعرض القضايا، وبالتالي توفير الوقت الطويل الذي يستغرقه تحديد مكان الوثيقة وتقديمها إلى المحكمة. وفي القضايا التي يحاكم فيها عدة متهمين في قضية واحدة، يساعد هذا النظام على سرعة تحديد مكان الوثيقة المقدمة من أحد المتهمين خلال جلسة استماع. وتعتبر سرعة نشر الأدلة الوثائقية الضخمة حجر الزاوية في النظام، ولكن المزايا الأخرى للمحكمة الإلكترونية تشمل قدرة الأطراف على شرح النصوص التي يقدمونها من أجل استخدامها في المستقبل؛ والقدرة على شرح المستندات خلال إدلاء الشاهد بشهادته؛ وسرعة الوصول إلى المعلومات باستخدام وظيفة البحث المتقدم والتقارير؛ والحصول من بعد على محاضر جلسات المحاكمة. 
	10 - وبتنفيذ المحكمة لنظام الحفظ الإلكتروني، تحسنت العملية التي تحفظ الوثائق بموجبها إلى حد كبير. وفي حين أن حفظ النسخ المطبوعة كان يستغرق في الماضي فترة تصل إلى 24 ساعة لتوزيعها على جميع الأطراف في المحاكمة أو الاستئناف، فإن الحفظ الالكتروني للوثيقة وتوزيعها على الأطراف يستغرق عادة حوالي ساعة أو أقل، ويرجع ذلك إلى نظام التشغيل الآلي الكامل. كما أدى استخدام التوقيعات الإلكترونية إلى تيسير وتعجيل عملية مناولة وتوزيع محفوظات القضايا. 
	2 - التعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الأدلة

	11 - في السنوات الثلاث الماضية وحدها، قامت المحكمة بتعديل العديد من قواعد الإجراءات والأدلة واعتمدت قواعد جديدة من أجل صقل إجراءاتها وجعلها أكثر فعالية. 
	12 - ففي آذار/مارس 2008، عدلت المحكمة المادة 67 لكي تشترط على الدفاع أن يقدم إلى النيابة العامة، قبل بدء الدفاع، نسخا من إفادات جميع الشهود الذين يعتزم الدفاع استدعاءهم للشهادة في المحاكمة، إن وجدت. 
	13 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، اعتمدت المحكمة مادة جديدة - المادة 45 مكررا ثانيا - من أجل تزويد دوائر المحكمة صراحة بصلاحية إصدار أمر لمسجل المحكمة بتعيين محام لتمثيل مصالح المتهم عندما يكون ذلك في مصلحة العدالة. 
	14 - وفي تموز/يوليه 2009، عدلت المحكمة المادة 62 (ألف)، والمادة 66 (ألف) ‘1‘، والمادة 72 (ألف)، من أجل تخفيض المهل الزمنية لتقديم الدفع في قضايا انتهاك حرمة المحكمة، وللكشف عن المواد الداعمة للائحة الاتهام، ولإيداع الالتماسات الأولية. 
	15 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، في أعقاب النتائج التي توصل إليها الفريق العامل المنشأ لتقييم الجوانب الإجرائية والموضوعية للقضايا المتعلقة بانتهاك حرمة المحكمة والتوصية بأساليب تعجيلها - اعتمدت المحكمة مادة جديدة - المادة 92 - خامسا، من أجل تنظيم قبول الأدلة في المحاكمة التي يتعذر فيها استدعاء الشهود بسبب التخويف والرشوة. ويمكِّن هذا الابتكار الإجرائي من المضي قدما في الإجراءات الأساسية حتى في الحالات التي توجد فيها محاولات للتدخل في إقامة العدل. 
	16 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، عدلت المحكمة المادة 94 (باء) من أجل توضيح القانون المتعلق بالإشعار القضائي بوقائع جرى البت فيها، من أجل كفالة استخدام الأطراف في المحاكمة للقواعد على نحو يتسم بالكفاءة. 
	3 - أساليب إدارة القضايا

	17 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، شرع الفريق العامل المعني بتعجيل المحاكمات في الاستعراض الثالث لممارسات المحكمة من أجل تقييم ما إذا كان يمكن تنفيذ مزيد من التحسينات في عمل الدوائر. وقدم الفريق العامل تقريره في 21 أيار/مايو 2010 وأوصى بإدخال عدد من الإصلاحات على إجراءات المحكمة. وفي 7 حزيران/يونيه 2010، اعتمد القضاة هذه التوصيات وقرروا إدماجها في الإجراءات الجارية. 
	18 - وكانت إحدى هذه التوصيات التي اعتمدت تتعلق باشتراط الدوائر الابتدائية على الأطراف أن يكون لديهم روتين صحيح ومتسق للإشعار بالإفادات الخطية التي تقدم بدلا من الإدلاء بشهادة شفوية ونشرها. وكان هناك توصية أخرى للدوائر الابتدائية بأن تشترط على الأطراف تقديم الطلبات المتعلقة بقبول الأدلة بطريقة تتسم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، لتشجيع الاتفاق بين الأطراف بشأن الوقائع التي لا جدال فيها، وتسهيل قبول الإشعار القضائي بوقائع جرى البت فيها. وشملت التوصيات المعتمدة الأخرى قيام الدوائر الابتدائية بمعالجة العديد من المسائل الإجرائية والإدارية خارج قاعة المحكمة قدر الإمكان؛ واللجوء بقدر أكبر إلى الأحكام الشفوية بدلا من القرارات الكتابية؛ وإيلاء الأولوية لترجمة المواد حسب أهميتها؛ وتجنب ترجمة ما لا لزوم له. وأخيرا، في الوقت الذي يجري فيه أقل من ست محاكمات في الوقت نفسه، أن تزيد الدوائر الابتدائية مدة الجلسات في القضايا المتبقية، كلما توفر مزيد من الوقت في قاعات المحاكمة. 
	باء - التدابير المتصلة بالقضايا
	19 - على الرغم من التحديات العديدة التي واجهتها الدوائر الابتدائية ودائرة الاستئناف خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فقد واصلت اتخاذ سائر التدابير التي في وسعهما للتعجيل بإجراءات المحاكمة، مع احترامها الكامل لحقوق المتهمين. ويمكن الحصول على تقدير للخطوات التي اتخذتها الدوائر لكفالة سير الإجراءات بطريقة عادلة وسريعة من خلال فهم سياق كل قضية من القضايا. وعليه، يرد فيما يلي ملخص موجز للقضايا المعروضة حاليا على المحكمة، بالإضافة إلى الحلول التي اعتمدت لمواجهة التحديات المحددة التي أثارتها هذه القضايا.
	1 - الإجراءات التمهيدية

	20 - قضية المدعي العام ضد راموش هاراديناي وآخرين هي في مرحلة ما قبل المحاكمة بعد أن أمرت دائرة الاستئناف في 21 تموز/يوليه 2010 بإعادة المحاكمة جزئيا. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، قدم الادعاء مذكرة المرحلة التمهيدية وقوائم الشهود والمستندات، مشيرا إلى أنه يعتزم استدعاء 57 شاهدا. ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح من الإفادات التي أدلى بها المتهمون في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 أن الطرفين قد اتخذا مواقف مختلفة فيما يتعلق بنطاق لائحة الاتهام. وبالتالي، فقد قررت الدائرة في 14 كانون الأول/ديسمبر 2010، تأجيل الموعد الذي يتعين فيه على الدفاع أن يقدم مذكرته التمهيدية. أما قرارا الدائرة الابتدائية في 14 كانون الثاني/يناير 2011 و 8 شباط/فبراير 2011 بشأن نطاق لائحة الاتهام فهما بانتظار الطعون المتبادلة. وتم إرجاء التاريخ التقديري الذي ستجري فيه إعادة المحاكمة الجزئية إلى حزيران/يونيه 2011. وبالنظر إلى عدد شهود الادعاء وإحصاءات المحاكمة الأصلية لهاراديناي وآخرين. وبالنظر إلى أن قضاة إعادة المحاكمة لن يتمكنوا من التفرغ، لأن اثنين من أعضائها وهما، القاضي هال والقاضي ديلفويتش، ينظران أيضا في محاكمة أخرى، فإن التقديرات تشير إلى أن إعادة المحاكمة ستستمر حوالي 13 شهرا، بداية من البيانات الاستهلالية وحتى النطق بالحكم. 
	2 - إجراءات المحاكمة

	21 - منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق، تعين إجراء تنقيح طفيف لبعض التقديرات المتعلقة بإجراءات المحاكمة. وقبل التقرير الأخير، أهاب الرئيس بالقضاة والموظفين أن يقدموا تقديرات واقعية قدر الإمكان للانتهاء من إجراءات المحاكمة، وهذا مسؤول جزئيا عن عدم تنقيح تقديرات التقرير الأخير. وحيثما كان يتعين تنقيح التقديرات، كانت الأسباب إما تعذر سيطرة المحكمة عليها، أو لأنها معقولة كليا، نظرا لحجم وتعقيد المحاكمات، والمضاعفات الناجمة عن اختيار المتهمين الدفاع عن أنفسهم، ومشاكل الموظفين المستمرة. 
	22 - وتؤثر أزمة ملاك موظفي المحكمة في كل محاكمة على حدة، حتى عندما لا تذكر على وجه التحديد أدناه. وعندما كان يترتب على استنزاف الموظفين تأثير ضار جدا على إجراءات المحاكمة، فقد تم إبرازه في هذا الفرع من التقرير. وهي مشكلة تشمل بطبيعتها سائر أعمال المحكمة. ويزداد الوضع سوءا، وأصبح قيام الرئيس بإحالة الطلبات مباشرة من القضاة التي يطلبون فيها تزويد قضاياهم بعدد كاف من الموظفين حتى يتمكنوا من الوفاء بالجداول الزمنية المتوقعة يشكل سمة عادية لعمل الرئيس. وليس من المعتاد أن يتدخل الرئيس بشكل مباشر في شؤون الموظفين، ولكن الواقع المتمثل في أن هذا الأمر أصبح روتينيا يدل على المأزق الحاد الذي تواجهه المحكمة. 
	23 - وفي قضية المدعي العام ضد فلاستيمير دورديفيتش، اتهم المتهم بارتكاب الجرائم التي وقعت في 14 بلدية في كوسـوفو في الفتـرة من كانـون الثاني/يناير إلى حزيـران/يونيه 1999، بمـا في ذلك تهجير أكثر من 000 800 شخص والقتل الجماعي لأكثر من 900 شخص من ألبان كوسوفو. وقد تم الوفاء بتقدير الدائرة الابتدائية بأن يصدر الحكم في شباط/فبراير 2011. وفي 23 شباط/فبراير 2011، وجدت الدائرة المتهم مذنبا في خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين أو أعراف الحرب، من خلال مشاركته في عمل إجرامي مشترك ومساعدته وتحريضه على قتل 724 من ألبان كوسوفو (الذين وردت أسماؤهم تحديدا في الجدول المرفق بالحكم)، والتهجير والنقل القسري لمئات الآلاف من ألبان كوسوفو من أكثر من 60 موقعا من المواقع المذكورة في الحكم، ولقيامه بتدمير الممتلكات الدينية والثقافية الألبانية في كوسوفو. وحكمت الدائرة على المتهم بالسجن لمدة 27 عاما. 
	24 - وقد انتهت ولاية القاضي باركر، الذي ترأس هيئة المحكمة في هذه المحاكمة، مع النطق بالحكم، وغادر القاضي باركر المحكمة في 25 شباط/فبراير 2011. ولم يعين خلف له وفقا للتقليص الإجمالي للمحكمة وفقا لاستراتيجية الإنجاز. وتود المحكمة أن تثني على الجهود الدؤوبة والحثيثة التي بذلها القاضي باركر، الذي أصدر عددا قياسيا من الأحكام خلال خدمته في المحكمة وأجرى عمليتين لتقصي الحقائق.
	25 - وتتعلق قضية المدعي العام ضد أنتي غوتوفينا وآخرين، وفيها ثلاثة متهمين، بتسع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين أو أعراف الحرب التي زعم أنها ارتكبت ضد السكان الصرب في 14 بلدية في الجزء الجنوبي من منطقة كرايينا في جمهورية كرواتيا في عام 1995. وهذه هي المحاكمة الأولى المعروضة على المحكمة التي تنطوي على جرائم زعم أنها ارتكبت ضد السكان الصرب في كرواتيا. وقد صدر الحكم الذي كان صدوره متوقعا مبدئيا في مطلع آذار/مارس، في 15 نيسان/أبريل 2011. وقد أدين أنتي غوتوفينا، الذي يحمل رتبة عقيد في الجيش الكرواتي وقائد مقاطعة سبليت العسكرية، وملادين ماركاتش، الذي كان يشغل وظيفة مساعد وزير الداخلية المسؤول عن شؤون الشرطة الخاصة، بارتكاب جرائم الاضطهاد والتهجير والنهب، والتدمير الوحشي، وبارتكاب جريمتي قتل عمد، وارتكاب أفعال غير إنسانية والمعاملة القاسية. وحكم عليهما بالسجن لمدة 24 و 18 عاما، على التوالي. وتمت تبرئة إيفان تشيرماك، الذي كان قائد حامية كنين، من جميع التهم المنسوبة إليه. 
	26 - وفي قضية المدعي العام ضد مومتشيلو بيريزيتش، المتهم بارتكاب 13 جريمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين أو أعراف الحرب التي ادعي بأنها ارتكبت في سراييفو وزغرب، وسريبرينيتسا. ومنذ الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، تم إرجاء التقدير المتعلق بإنجاز هذه المحاكمة لمدة شهرين.
	27 - ولا يزال الدفاع يواجه صعوبات في جدولة آخر شهوده. وعلى الرغم من كثرة التدخلات وإصدار مذكرات استدعاء من قبل الدائرة، فقد تعذر تجنب تأجيل الإجراءات. وعلى النحو المبين في التقرير السابق كمخاطر، فقد أثر قيام الادعاء بإعادة فتح مرافعته لإتاحة قبول مواد من يوميات ملاديتش في اختتام مرحلة تقديم الأدلة في المحاكمة. وعلاوة على ذلك، فقد اضطر القضاة إلى توزيع اهتمامهم بين هذه المحاكمة وغيرها، نظرا لأن أحد القضاة مكلف بقضية ستانيشيتش وسيماتوفيتش، ولأن القاضي الذي يترأس هيئة المحكمة مكلف أيضا برئاسة إعادة المحاكمة الجزئية في قضية هاراديناج وآخرين. وتم الاستماع إلى الحجج الختامية للأطراف في آذار/مارس 2011، ومن المتوقع أن يتم صدور الحكم في آب/ أغسطس 2011. 
	28 - وفي قضية المدعي العام ضد جوفيكا ستانيسيتش وفرانكو سيماتوفيتش وآخرين وجهت للمتهمَين تهمة ارتكاب أربع جرائم من الجرائم ضد الإنسانية وجريمة واحدة من جرائم الحرب. ولا يزال التقدير المتعلق بهذه القضية هو نفسه كما في التقرير السابق، وهذا يعتبر إنجازا ملحوظا في ضوء جميع الصعوبات المفصلة أدناه. وظلت هذه القضية على المسار الصحيح نظرا للإدارة التي طبقتها الدائرة الابتدائية على القضية والتي اتسمت بالعناية والفعالية.
	29 - وفي 5 نيسان/أبريل 2011 تم إغلاق قضية الادعاء، وصدر القرار وفقا للمادة 98 مكررا في 5 أيار/مايو 2011. ولا تزال العوامل التي تم وصفها في التقارير السابقة بأنها تؤثر على سرعة المحاكمة وهي- فريق الدفاع الجديد نسبيا عن سيماتوفيتش، والوضع الصحي لـ ستانيشيتش - تؤثر على جدولة هذه القضية. وقامت الدائرة الابتدائية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بزيادة وقت انعقادها العادي إلى ثلاثة أيام في الأسبوع. وحتى الآن، لم يكن من الممكن انعقاد المحكمة لأكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع نظرا لاعتلال صحة ستانيشيتش وانشغال القضاة في محاكمات أخرى. وقد أدى التقليل من عدد أسابيع انعقاد الجلسات إلى مشاكل فيما يتعلق بجدولة الشهود، نظرا لأن بقاء الشهود على أهبة الاستعداد في لاهاي هو أمر أكثر صعوبة. وقد سعت الدائرة سعيا حثيثا لاستيعاب الشهود، وقامت بترتيب جلسات إضافية بمهلة قصيرة، من أجل تسهيل عودة الشهود في وقت مبكر. وقامت الدائرة وموظفو الدعم القانوني لديها بالنظر في هذه القضية بالتوازي مع قضايا أخرى (الرئيس القاضي أوري والقاضي غوانزا في قضية غوتوفينا وآخرين؛ والقاضي بيكار في قضية بيريزيتش)، عن طريق الإدارة الصارمة للجدول الزمني للمحكمة. وقررت الدائرة منح الدفاع مهلة حتى 15 حزيران/يونيه 2011 لتحضير قضاياه، وهذا القرار هو حاليا قيد الاستئناف. ومن المقرر أن يصدر الحكم في تموز/يوليه 2012، على الرغم من أن هذا التقدير هو تقدير مؤقت، بسبب العوامل المذكورة أعلاه - ولا سيما صحة ستانيشيتش وطول قضايا الدفاع غير المعلوم. 
	30 - وتعتبر قضية المدعي العام ضد يادرانكو برليتش وآخرين، التي تشمل ست متهمين، قضية معقدة بصورة استثنائية، تتعلق بـ 26 جريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتتصل بحوالي 70 موقعا من أماكن الجريمة، ادعي بأن كروات البوسنة ارتكبوها ضد مسلمي البوسنة في البوسنة والهرسك في الفترة من 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 إلى حوالي نيسان/أبريل 1994. وتم إرجاء الموعد المقدر لصدور الحكم أربعة أشهر. ويعزى السبب الذي ساهم في تنقيح التقدير إلى تعقيد القضية وارتفاع معدل دوران الموظفين ونقص عددهم. 
	31 - وبالإضافة إلى جلسات الاستماع في المحكمة، فإن الكمية الهائلة من العمل خارج المحكمة التي تولدت عن هذه القضية قد تحملها سجل المحكمة: فمنذ بدء المحاكمة، قامت الدائرة بمعالجة أكثر من 550 التماسا خطيا وأصدرت حتى الآن 733 قرارا خطيا. وكان بعض هذه الاقتراحات معقدا للغاية، بما في ذلك طلبات قبول 735 من الوقائع التي تم البت فيها وقبول أكثر من 000 5 مستند من الدفاع. وأصدرت الدائرة العديد من القرارات الكتابية والشفوية بشأن طلبات قبول الأدلة من خلال 208 من الشهود الذين أدلوا بشهادة شفوية. وقامت الدائرة بتحليل 236 بيانا خطيا تتعلق بقبول الأدلة عملا بالمادة 92 مكررا. وحتى الآن، تم قبول 875 9 مستندا كأدلة. وتولد عن هذه المحاكمة ما يزيد على 000 52 صفحة.
	32 - وفي أيار/مايو 2010، أعلنت الدائرة الابتدائية انتهاء مرحلة الدفاع في المحاكمة. وفي تموز/يوليه 2010، قدم برليتش التماساً لتنحية أحد القضاة من هيئة المحاكمة وطلباً لتأجيل الإجراءات إلى حين البت في الالتماس. وفي أيلول/سبتمبر 2010، أوقفت الدائرة الابتدائية الإجراءات مؤقتاً. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، رفض الرئيس التماس التنحية، واستأنفت الدائرة الابتدائية الإجراءات، وأصدرت على الفور العديد من القرارات التي كانت معلَّقة. وتأخرت المحاكمة أيضاً بسبب تقديم عدد من الطلبات المعقدة. فقد التمس برالياك من الدائرة الابتدائية قبول ما يربو على 150 إفادة خطية من الشهود بدلاً من الشهادة الشفوية. وفي صيف عام 2010، قدم المدعي العام طلباً لإعادة فتح قضيته بسبب اكتشاف مذكرات ملاديتش؛ وحظي الطلب بالقبول. ورداً على ذلك، قدمت أربعة أفرقة دفاع طلبات لإعادة فتح قضاياها. ووافقت الدائرة جزئياً على أحد هذه الطلبات.
	33 - وبعد الانتهاء من مرافعات الدفاع، تناولت الدائرة ما مجموعه 12 طلباً بتمديد مهل تقديم التقارير الموجزة النهائية. ورفضت الدائرة جزئياً معظم تلك الطلبات. وقُدمت جميع التقارير الموجزة النهائية في 7 كانون الثاني/يناير 2011. واستمعت الدائرة إلى المرافعات الختامية ابتداءً من 7 شباط/فبراير 2011. وخلال المرافعات الشفوية، أثار بعض الأطراف مسائل قانونية جديدة التي استدعت رداً من جانب الأطراف المقابِلة. وانتهت المرافعات الختامية في 2 آذار/مارس 2011، وأعلنت الدائرة الابتدائية بعد ذلك انتهاء جلسات الاستماع.
	34 - ويعمل رئيس جلسات المحاكمة القاضي أنطونيتي أيضاً رئيساً لجلسات المحاكمة في قضية شيشيلي، بينما يشارك القاضي ميندوا في هيئة المحكمة في قضية توليمير. وعلاوة على ذلك، كان لارتفاع معدل دوران الموظفين تأثير في عمل الدائرة. فمنذ بداية المحاكمة، انتُدب أربعة موظفين مختلفين من الموظفين القانونيين الأقدم برتبة ف-5 للعمل في هذه القضية على التوالي، بالإضافة إلى اثنين مختلفين من الموظفَين القانونيين برتبة ف-4، وثلاثة موظفين قانونيين مختلفين برتبة ف-3. وفي الوقت الراهن، يتألف فريق الدعم القانوني من سبعة موظفين قانونيين معاونين برتبة ف-2، سيُنقل أحدهم إلى فريق محاكمة آخر بحلول نهاية شهر نيسان/أبريل 2011 دون أن يحل محله موظف آخر. ويعمل الموظف القانوني برتبة ف-4 حالياً برتبة ف-5 بالإنابة في قضيتي برليتش وشيشيلي. ونتيجةً لذلك، لم يعد هناك موظف قانوني برتبة ف-4 يعمل في قضية برليتش وآخرين. وكان أحد الموظفين القانونيين المعاونين برتبة ف-2 يعمل برتبة ف-3 بالإنابة؛ لكن في آذار/مارس 2011، استأنفت الموظفة التي كانت تعمل برتبة ف-3 بالإنابة مهامها السابقة برتبة ف-2، ولم يحل محلها أحد، مما يعني أن الفريق يعمل بموظف واحد برتبة ف-3 فحسب. وتؤثر تعيينات القضاة في محاكمات أخرى والتناقص المستمر في عدد الموظفين في هذه المحاكمة على المدة اللازمة للدائرة لإعداد الحكم. وفي هذه الظروف وفي ظل تعقيد القضية، يُتوقع أن يصدر الحكم في حزيران/يونيه 2012.
	35 - ومن المرجَّح أن يكون الحكم النهائي في قضية برليتش أطول حكم يصدر في تاريخ المحكمة، علماً بأن هذه المحاكمة لا تزال تعاني من مشاكل تتعلق بملاك الموظفين. ومن ثم، فقد لا يكون هناك بد من إرجاء إصدار الحكم مجدداً نظراً إلى أن حالة ملاك الموظفين في المحكمة لا تنفك تزداد سوءاً.
	36 - وفي قضية المدعي العام ضد فويسلاف شيشيلي، وُجهت تسع تهم إلى المتهم الذي يتولى الدفاع عن نفسه، تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين الحرب وأعرافها، يُدعى بأنها ارتُكبت على أراضي كرواتيا وفي أجزاء كبيرة من البوسنة والهرسك وفي فويفودينا، صربيا، في الفترة من آب/أغسطس 1991 إلى أيلول/سبتمبر 1993. وقد أُرجئ الموعد المقدَّر لإصدار الحكم ثلاثة أشهر. أما العوامل التي تبرر هذا الإرجاء، فتشمل الممارسة المبالغ فيها لتقديم الالتماسات وتناقص عدد الموظفين.
	37 - وسعياً إلى معالجة المسائل الإجرائية المتعلقة بالالتماسات التي لم يُبت فيها وتمويل إجراءات الدفاع عن شيشيلي، وحالته الصحية، عقدت الدائرة الابتدائية جلستي استماع إداريتين في 1 كانون الأول/ديسمبر 2010 وفي 18 كانون الثاني/يناير 2011، مما مكَّن الدائرة من التوصل إلى حلول عملية مع الأطراف لبعض هذه الصعوبات. ورغم التحديات الكثيرة التي صودفت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استطاعت الدائرة الابتدائية عقد جلسة الاستماع الحاسمة عملاً بالمادة 98 مكرراً في الفترة من 7 إلى 9 آذار/مارس 2011، وأصدرت القرار بموجب المادة 98 مكرراً في 4 أيار/مايو 2011 بأغلبية الأصوات برفض طلب تبرئة شيشيلي - أعرب القاضي أنطونيتي عن رأي مخالف جزئياً - وخلصت إلى أن أي دائرة يمكن أن تُدينه، بوجه خاص، لقيامه بالتحريض على ارتكاب الجرائم المزعومة في كل تهمة واردة في لائحة الاتهام، ولا سيما بفعل خطاباته المفعمة بالكراهية. وبذلك، أتاح صدور القرار في إطار المادة 98 مكرراً البدء بمرافعة الدفاع. وأقرَت الدائرة الابتدائية كمية ضخمة من الأدلة الخطية الواردة من شهود تعذر حضورهم والتي كان الحصول عليها غير متاح بوسائل أخرى، سعياً إلى التعجيل في الإجراءات. ومنذ بدء المحاكمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية حوالي 420 قراراً خطياً وحوالي 100 قرار شفوي، بما في ذلك 49 قراراً خطياً و 11 قراراً شفوياً في الفترة من 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 إلى 16 آذار/مارس 2011.
	38 - وفي هذه المرحلة، كان من الصعب جداً على الدائرة الابتدائية أن تشير إلى موعد انتهائها من هذه القضية، لأن ذلك يعتمد على قرار الدائرة الابتدائية المتعلق بالطلب الشفوي الذي قدَّمه شيشيلي في نهاية القرار الصادر في إطار المادة 98 مكرراً. وكان شيشيلي قد أشار سابقاً إلى أنه يحتاج إلى عامين للتحضير لقضيته ما لم تُوفر له الأموال للدفاع عنه. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أصدرت الدائرة الابتدائية قراراً بشأن تمويل الدفاع عن شيشيلي، يوعز إلى قلم المحكمة بتمويل فريق الدفاع عن شيشيلي بما يصل إلى نسبة 50 في المائة من المبلغ المخصص لمتهم معوز تماماً، إدراكاً منها للأثر المحتمل لهذه المسألة على نتيجة المحاكمة. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قدم قلم المحكمة استئنافا ضد هذا القرار، لكن دائرة الاستئناف قابلته بالرفض. ويصعب إلى الآن معرفة ما إذا كان شيشيلي سيقوم بتعيين وكيل للدفاع عنه، نظرا لأنه حدد خمسة شروط للقيام بذلك، تشمل تمويل دفاعه بأثر رجعي خلافاً للقرار الصادر عن الدائرة الابتدائية في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وسعياً إلى تقييم مدى تأثير وضع شيشيلي الصحي على تقديم مرافعة الدفاع في إطار محاكمة معقدة كهذه، أمرت الدائرة الابتدائية قلم المحكمة بتعيين فريق مؤلف من ثلاثة خبراء ذوي شهرة عالمية لدراسة حالة شيشيلي الطبية. ورفض شيشيلي أن يخضع لفحص الطبيب الإنكليزي الأخصائي بأمراض القلب، وبالتالي فلن تتلقى الدائرة الابتدائية سوى تقرير جزئي من الخبيرين الآخرين.
	39 - ويجب التشديد أيضاً على أن فريق المحامين المعاوِن للدائرة الابتدائية في قضية شيشيلي يعاني من نقص في عدد الموظفين: ففي بداية القضية، كان الفريق يتألف من سبعة موظفين؛ ونظراً إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين العاملين في هذه القضية، بات الفريق يتألف حالياً من ثلاثة موظفين فقط وزميل واحد. وهذا ما يؤثر سلباً على عمل الدائرة الابتدائية ككل، وبوجه خاص على معدل البت في الالتماسات والتخلص منها وتحليل الأدلة. وما يؤثر على هذه القضية أيضاً هو أن الدائرة الابتدائية تعمل بلغات ثلاث، البوسنية/الكرواتية/الصربية، والإنكليزية، والفرنسية. والموعد المقدَّر لإصدار الحكم هو أيلول/سبتمبر 2012، لكنه يُعتبر مؤقتاً.
	40 - وفي قضية المدعي العام ضد ميكو ستانيسيتش وستويان زوبليانين، وُجهت إلى المتهمين 10 تُهَم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين الحرب أو أعرافها، يُدعى بأنها ارتُكبت بالتواطؤ مع أفراد آخرين تابعين لعصابة إجرامية ضد مسلمي البوسنة وكروات البوسنة في البوسنة والهرسك في الفترة ما بين 1 نيسان/أبريل و 31 كانون الأول/ديسمبر 1992. وما زال الجدول الزمني المقدَّر لهذه القضية مماثل لما ورد في التقرير السابق. وهذا إنجاز جدير بالملاحظة بالنظر إلى جميع التحديات التي صادفتها الدائرة الابتدائية وتغلبت عليها حفاظاً على الجدول الزمني المقرر لهذه المحاكمة.
	41 - والنطاق الجغرافي للائحة الاتهام في هذه القضية واسع، ويشمل عدداً من البلديات يماثل العدد الوارد في محاكمة كارادزيتش. وأُغلقت مرافعة الادعاء في 1 شباط/فبراير 2011، وكانت قد بدأت في 14 أيلول/سبتمبر 2009. واستمعت الدائرة الابتدائية خلال تلك الفترة إلى 125 شاهداً على مدى 238 يوماً من أيام عمل المحكمة. وتم قبول الأدلة من 39 شاهداً إضافياً خطياً. وتشمل هذه الأرقام الشهود الـ 44 الإضافيين الذين كان ينبغي منحهم وقتاً إضافياً، وقد أدلى 21 من هؤلاء الشهود بشهاداتهم شخصياً، في حين تم قبول شهادة 12 آخرين خطياً. وجرى سحب الشهود الـ 11 المتبقين نتيجةً للمفاوضات الناجحة بين الأطراف بشأن الأساس الوقائعي المتفق عليه، مما أدى إلى تحقيق وفورات للمحكمة في الوقت والموارد. ومُنحت هيئة الادعاء الوقت الكامل المخصص لمرافعتها الرئيسية والبالغ 295 ساعة، واستخدمت ما مجموعه 287 ساعة بالإضافة إلى 56 ساعة لإعادة الاستجواب. واستغرقت مواجهة الدفاع للشهود واستجوابهم 295 ساعة بالإضافة إلى أسئلة هيئة المحكمة التي تطلبت 28 ساعة إضافية. وطرحت جميع الأطراف خلال مرافعة الادعاء، مسائل إجرائية متعددة ومعقدة، واستلزم الخوض في هذه المسائل الساعات الـ 164 المتبقية من وقت المحكمة. وأصدرت الدائرة خلال مرافعة الادعاء، ما مجموعه 95 قراراً خطياً و 74 قراراً شفوياً، مما استدعى بذل جهود كبيرة بالنظر إلى استمرار تدني عدد الموظفين في قضية بهذا الحجم وبهذا التعقيد.
	42 - ولم يختر أي من فريقيْ الدفاع طلب التبـرئة عملا بالمادة 98 مكررا، مما مكن الدائرة من تحديد موعد بدء مرافعة الدفاع مع تأجيل وجيز لإتاحة الفرصة لفريقيْ الدفاع للإعداد النهائي لدفاعهما. وقُدمت قوائم شهود الدفاع والملفات ذات الصلة في 28 آذار/مارس 2011، وعقدت جلسة دفاع تمهيدية في 4 نيسان/أبريل 2011. وبدأ تقديم الأدلة للدفاع عن ستانيشيتش في 11 نيسان/أبريل 2011. واستنادا إلى أحدث المعلومات المتاحة، تتوقع الدائرة الابتدائية حاليا إمكانية انتهاء الدفاع عن كلا المتهمين من تقديم الأدلة بحلول نهاية عام 2011، مع اختتام المرافعات في أوائل عام 2012. ومن المتوقع بعد ذلك أن يصدر الحكم في أيلول/سبتمبر 2012.
	43 - وكما هو الحال في مرحلة الادعاء في المحاكمة، تتوقع الدائرة أن تنعقد باستمرار لمدة خمسة أيام في الأسبوع، وذلك رهنا بشرط تخصيص القضاة الثلاثة كلهم لمحاكمات أخرى يُستمع إليها في وقت واحد (قاضٍ لمحاكمة شيشيلي، وقاضيان لإعادة محاكمة هاراديناغ وآخريـن، جزئيا)، بالإضافة إلى عدد من مسائل انتهاك حرمة المحكمة والمسائل المتنوعة الجارية الأخرى في كل من مرحلتيْ الاستئناف والمحاكمة. ويلزم تعديل الجدول الزمني للمحاكمات لاستيعاب هذه المسائل الأخرى، مما قد يكون له أثر كبير على تاريخ الإنجاز المتوقع.
	44 - وفي قضية المدعي العام ضد رادوفان كاراديتش، وُجهت إلى المتهم، الرئيس السابق لجمهورية صربسكا، 11 تهمة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين أو أعراف الحرب في سراييفو وسريبرينيتشا و 20 بلدية في جميع أنحاء البوسنة والهرسك. وقد تم زيادة تقدير إنجـاز المحاكمة بـستـة أشهر تقريبا.
	45 - ولا يزال الاستخدام المستفيض للمادة 92 مكررا ثانيا كوسيلة لتقديم أدلة الادعاء يؤثر على سرعة المحاكمة. ورغم أن المادة 92 مكررا ثانيا تشكل تدبيرا داخل المحكمة موفرا للوقت يُقدم من خلاله بيان خطي بدلا عن الشهادة الشفوية، فـإنـه يجب على الدائرة تحليل الأدلة المكتوبة، التي تـتكون في بعض الحالات مـن مئات الصفحات، وهو ما قد يضيف إلى الوقت اللازم لإعداد الحكم. وإضافة إلى ذلك، ونظرا للطابـع الضخم للغاية للأدلة الخطية، من الضروري أيضا في كثير من الأحيان منح كاراديتش وقتا لاستجواب كل شاهد من الشهود أطول بكثير من الوقت الذي يستغرقه الادعاء العام في الاستجواب الرئيسي. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، اتخذت الدائرة موقفا أكثر حزما في ضمان التقيد بالحدود الزمنية التي وضعتها الدائرة لاستجواب الشهود. وقد أدى هذا الموقف الأكثر حزما إلى انخفاض إجمالي الوقت الذي استغرقه كاراديتش في استجواب بعض الشهود. وعلاوة على ذلك، لا تزال القضية تعاني من ضخامة كمية المواد التي كشف عنها الادعاء، مما حـدا بالدائرة الابتدائية إلى تعليق المحاكمة مرتين من أجل منح كاراديتش الوقت اللازم لتحليل تلك المواد. وفيما يتصل بتعليق المحاكمة الأخير، رغم أن كاراديتش طلب تأجيلا مدته ثلاثة أشهر، رأت الدائرة، في ضوء حجم المواد التي تم الكشف عنها في إطار المادة 68، أن فترة ستة أسابيع أكثر ملاءمة. ثم مُددت هذه الفترة أسبوعين للسماح لكاراديتش باستعراض دفعة كبيرة لاحقة من المواد التي كشف عنها الادعاء.
	46 - وكما هو الحال مع المحاكمات الجارية الأخرى، وفي ضوء اتساع نطاق هذه القضية، يعاني الفريق القانوني المكلف بدائرة كاراديتش من نقص في عدد الموظفين، ويرتفع فيه معدل الدوران. وسيظل هذا النقص في الموظفين يؤثر على الوقت اللازم للتعامل مع الالتماسات الجارية والمسائل العملية التي تنشأ أثناء سير المحاكمة، وإجراء ما يلزم من تحليل للأدلة. ومنذ بدء الإجراءات، تمكنت الدائرة الابتدائية من التعامل مع عبء عمل كبير خارج قاعة المحكمة، بحيث نظرت في ما يقرب من 460 التماسا وأصدرت 357 قرارا خطيا. وقُبل بالفعل أكثر من 500 3 وثيقة كأدلة، واستُـمع إلى 68 شاهدا بناء على طلب الادعاء، وأحيط قضائيا بما يقارب 300 2 واقعة تم البت فيها. وأحدث تقدير لإنجاز هذه المحاكمة هو حزيران/يونيه 2014.
	47 - وفي قضية المدعي العام ضد زدرافكو توليمير، وُجهت إلى المتهم، الذي يدافع عن نفسه، ثماني تُـهم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والقتل العمد والتصفية الجسدية والنقل القسري، نشأت عن أحداث دارت في أكثر من 20 موقع جريمة. ومنذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق، زادت المدة التقديرية لإنجاز المحاكمة خمسة أشهر تقريبا.
	48 - ومع ذلك، تتواصل المحاكمة بصورة مطردة، رغم التزامات رئيس المحكمة، فلوغ، بالعمل في قضية دورديفيتش في جزء من الفترة المشمولة بهذا التقرير، والقاضي ميندوا في قضية برليتش وآخرين، ورغم الصعوبات الناجمة عن اختيار توليمير الدفاع عن نفسه. وبعد صدور الحكم في قضية دورديفيتش في شباط/فبراير 2011، تمكن القاضي فلوغ من تكريس مزيد من الوقت لهذه القضية. وتنقيح المدة المتوقعة للمحاكمة يستند إلى حد كبير إلى التقديرات المنقحة للادعاء بالنسبة للوقت اللازم لإنجاز أدلة ما تبقى من الشهود. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010، طلب الادعاء وقتا أطول بكثير للانتهاء من مرافعته، بالتحديد حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2011. ومع ذلك، أشارت الدائرة إلى توقعها أن يتم الانتهاء من مرافعة الادعاء بحلول إجازة صيف عام 2011، وأوضحت ضرورة اتخاذ بعض التدابير بغرض ضمان مضـي ما تبقى من مرافعة الادعاء بأسرع ما يمكن. وقدم الادعاء للدائرة جدولا زمنيا منقحا للشهود من أجل الفترة المتبقية من مرافعة الادعاء، وهو ما يتفق مع تعليمات الدائرة باستكمال مرافعته قبل إجازة الصيف. وفي محاولة أخرى للالتـزام بتعليمات الدائرة، قدم الادعاء التماسا مؤخرا لتحويل بعض الشهود الشفهيين إلى شهود في إطار المادة 92 مكررا ثانيا وذلك للحد من وقت الاستجواب الرئيسي. وإضافة إلى ذلك، سحب الادعاء بعض الشهود. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وافقت الدائرة على التماس قدمه الادعاء يطلب فيه إضافة مذكـرات راتكو ملاديتش والمواد الأخرى ذات الصلة إلى قائمة أدلتها. ووافقت الدائرة على التأجيل لمدة ثلاثة أسابيع استجابة لطلب توليمير التأجيل لما يقرب من ستة أسابيع ليتمكن من مراجعة الوثائق التي قدمت مؤخرا. وفيما يتعلق بتقدير الوقت اللازم لإعداد الحكم، ستكون هناك حاجة إلى قدر كبير من الوقت، على غرار القضايا المعقدة الأخرى. ونظرا للتغيير في تقدير مرافعة الادعاء وصياغة الحكم، يقدر الآن إنجـاز القضية بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2012.
	49 - وجدير بالذكر، أن توليمير لو كان قد نُقل في وقت سابق إلى عهدة المحكمة، لكان من الممكن أن يحاكم مع المتهمين معه في محاكمة بوبوفيتش وآخرين. ولكنه يحاكم، على أية حال، الآن وحده في قضية منفصلة.
	50 - ومما يستحق الثناء بوجـه عام، أن الدوائر الابتدائية في المحكمة تمكنت من الالتزام بالتقديرات الواردة في التقرير الأخير لاستراتيجية الإنجاز أو من التقليل من الآثار السلبية على تقديرات المحاكمة التي سببتها العوامل إما الخارجة عن نطاق سيطرة الدائرة أو المعقولة تماما في جميع الظروف. وهذا هو الحال خاصة في ضوء الأزمة الحادة في التوظيف التي عانت منها المحكمة باستمرار لسنوات.
	3 - دعاوى انـتهاك حرمـة المحكمة

	51 - ظلت الادعاءات المتعلقة بانـتـهاك حرمـة المحكمة تعرقل إقامة العدل من قِـبل المحكمة؛ إلا أن المحكمة تتخذ ما بوسعها من تدابير لكفالة البت في جميع قضايا انتهاك حرمـة المحكمة في أقرب وقت ممكن ودون تعطيل المحاكمات الجارية.
	52 - وما زالت قضية المدعي العام ضد شوكـت كباشي معلقة ريثما يتم القبض عليه ونقله إلى لاهاي.
	53 - وفي قضية المدعي العام ضد فويسلاف شيشيلي، وجهت إلى المتهم تهمة انتهاك حرمة المحكمة بسبب الكشف العمد في أحد كتبه عن معلومات تحدد هوية 11 شاهدا من الشهود المتمتعين بالحماية. وقد تم زيادة التقديرات المنقحة لإنجاز المحاكمة المتعلقة بانتهاك حرمة المحكمة ستة أشهر تقريبا. وتم تحديد موعد للمحاكمة فور رفض دائرة عُينت خصيصا طلب شيشيلي تنحية اثنين من القضاة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وعقدت جلسة تمهيدية في 22 شباط/فبراير 2011، بدأت المحاكمة بعدها مباشرة. واستـمع إلى مرافعة الادعاء صديق المحكمة، وأغلقت في نفس اليوم. وتقدم شيشيلي بالتماس لتأجيل بدء مرافعة محامي الدفاع عنه ريثما تبت دائرة الاستئناف في تمويل ذلك المحامي. ومن المتوقع صدور الحكم بحلول نهاية حزيران/يونيه 2011.
	54 - وفي قضية المدعي العام ضد يلينا راسيتش، تواجه المتهمةُ خمس تهم بانتهاك حرمـة المحكمة نشأت عن الادعاء بتزويدها الدفاع بشهادات زور ليستخدمها في قضية لوكيتش ولوكيتش. ومثلت راسيتش أمام المحكمة مثولا أوليا في 22 أيلول/سبتمبر 2010، ومنحت إفراجا مؤقتا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وانعقدت جلسة تمهيدية في 4 شباط/فبراير 2011 أعلن فيها قاضي التحقيق خطة العمل لهذه القضية. ويجري التحضير للمحاكمة، وتدل المؤشرات الراهنة على أن مرافعة الادعاء تتألف من 19 شاهدا، سيطلب الادعاء من 11 شاهدا منهم تقديم الأدلة خطيا فقط، مع الاستماع إلى 8 أشخاص شخصيا، ومع تقدير الوقت المخصص لذلك من 5 إلى 7 أيام في المحكمة. وقد أشار الدفاع بالفعل إلى اعتزامه استدعاء أربعة شهود من الشهود الخمسة شخصيا وسيحتاج إلى ما بين أربع وخمس جلسات استماع للقيام بذلك. ويتوقع صدور الحكم بعد وقت قصير من اختتام جلسات الاستماع.
	55 - وقد اعترضت فلورانس هارتمان على إدانتها بتهمة انتهاك حرمة المحكمة بالإفصاح عن معلومات متعلقة بقضية سلوبودان ميلوسيفيتش في انتهاك لأوامر الدائرة. وتنظر دائرة الاستئناف فعليا في التماس هارتمان، وسيصدر حكم بشأنه في الوقت المناسب.
	4 - دعاوى الاستئناف

	56 - في الفترة المشمولة بالتقرير، أُصدِر حكم واحد في قضية إعادة النظر في أحد الأحكام. وتوجد حالياً دعاوى باستئناف أربعة أحكام ابتدائية قيد النظر أمام دائرة الاستئناف.
	57 - وقد أُدخِلَت تنقيحات كبيرة على الجدول الزمني لدعاوى الاستئناف الوارد في هذا التقرير المقدم إلى مجلس الأمن نظراً لعدد من العوامل ذات الصلة بوتيرة إجراءات الاستئناف بالمحكمة. فأولاً، أدى النقص الحاد في ملاك الموظفين إلى تنقيح الوقت المقدَّر لإنجاز جميع دعاوى الاستئناف. وثانياً، طُبِّقَت منهجية جديدة تـتسم بطابع تجريـبـي أكبر على توقعات مدة النظر في دعاوى الاستئناف؛ ورغم أن اتباع هذا النهج أسفر عما أُدخِل من تنقيحات كبيرة على التقديرات في هذا التقرير، فإن الهدف من التنقيحات في الأجل الطويل هو تقديم جداول زمنية إلى مجلس الأمن يؤمَل أن تبقى كما هي حتى نهاية عمل المحكمة - رهناً بتنقيحها لدواعي الأزمة في ملاك الموظفين. وثالثاً، تم إيراد عدد من التحديات والحلول لها بالتفصيل أدناه، من بينها فرض حدود على تعديل أسباب الاستئناف، وتنظيم صياغة الأحكام، وتحديد أولويات العمل.
	ملاك الموظفين

	58 - لقد كان للمشاكل العامة المتعلقة بملاك الموظفين التي سبق التنبؤ بها في تقارير سابقة تأثير خطير على دعاوى الاستئناف بالمحكمة. فمنذ فترة، كان يجري تحويل الموظفين إلى الدوائر الابتدائية في محاولة لإنجاز الإجراءات في المحكمة. واتباع مثل هذا النهج بتخصيص موارد المحكمة المحدودة معقول تماماً نظراً للضغوط الماثلة لإنجاز جميع المحاكمات، إلا أن ذلك أدى بالضرورة إلى حدوث نقص حاد في ملاك الموظفين بدائرة الاستئناف. ومن الأمور التي أدت إلى تفاقم المشكلة أن الموظفين ذوي الخبرة في دائرة الاستئناف يتركون المحكمة سعياً للحصول على عمل أكثر أمناً في مكان آخر. وفي الوقت الراهن، يوجد قيد النظر ثلاث قضايا استئناف ضـد أحكام، وقضية واحدة في مرحلة الإخطار المبكر بالاستئناف، إلا أن الملاك الوظيفي المتوافر لهذه القضايا لا يكفي إلا لدعم استئنافين. ومع انتهاء المزيد من المحاكمات، سيعاد نشر الموظفين العاملين على مستوى المحاكمات الابتدائية إلى دائرة الاستئناف؛ بيد أنه في غضون ذلك، أثـَّـر نقـص الموظفين في دائرة الاستئناف تأثيراً سلبياً على وتيرة دعاوى الاستئناف. وقد يزداد الوضع سوءاً لأن من المتوقع أن تستمر معاناة دائرة الاستئناف من مشاكل نقص الموظفين في الفترة المتبقية من عام 2011.
	التقديرات

	59 - يـجدر إيراد كلمة موجزة عن فن تقدير المدة التي تستغرقها دعاوى الاستئناف. فالتقديرات الخاصة بكل دعوى من دعاوى الاستئناف ليست موعداً نهائياً محدداً لإنجازها، بل هي بالأحرى مجـرد تقديرات. ومع ذلك، فقد ضاعفت المحكمة جهودها لتوخـي المزيد من الدقة في وضع التقديرات لإجراءات الاستئناف فيها:
	(أ) أثر تنقيح التوقعات بمُدَد المحاكمات - ما برحت الدوائر الابتدائية تنقح دورياً توقعاتها بشأن إنجاز المحاكمات الجارية. وحين تُنقَّح المدة التقديرية لمحاكمة ما، يترتب على ذلك آثار ثانوية على دعاوى الاستئناف اللاحقة. وعلاوة على ذلك، فإن أحد الأسباب الرئيسية لتنقيح تقديرات المحاكمة هو حجم المحاكمة ودرجة تعقيدها، وما يسفر عنه أيضاً من تنقيـح موازٍ لتقديرات إجراءات الاستئناف؛
	(ب) البيانات التجريبية المستقاة من دعاوى الاستئناف المنجزة والجارية - كلما أُنجِزَ عـدد أكبر من دعاوى الاستئناف، كلما توافر المزيد من البيانات. فعلى سبيل المثال، مع صدور حكم الاستئناف في قضية كفوتشكا وآخرين، وصياغة الوثيقة التحضيرية في قضية شاينوفيتش، أصبح لدى دائرة الاستئناف الآن فهم أفضل لطول المدة التي يرجح أن تستغرقها دعاوى استئناف تشمل عدة متهمين. وقد أدى ذلك إلى إتاحـة الفرصة لاحتساب مُدَد متوسطة أكثر واقعية لدعاوى الاستئناف. ومع توافر المزيد من المعلومات للعمل بها، يُستعان في تنقيح التوقعات ببيانات تجريبية تراكمت منذ عام 2004، لوضع مدة متوسطة تقديرية لإجراءات الاستئناف وفقاً لعدد المستأنفين، والتي تُزاد أو تُنقَص بعد ذلك وفقاً للخصائص المحددة للقضية ولتنفيذ تدابير الكفاءة؛
	(ج) حجم القضايا ودرجة تعقيدها - من الأهمية بمكان تفهُّم السياق العام الذي تُعرَض فيه دعاوى الاستئناف على المحكمة. فعمل المحكمة لا يتألف من محاكمات عن جرائم قتل فردية. وبدلاً من ذلك، فإن القضايا المرفوعة أمام المحكمة تنطوي على نزاعات مسلحة بأكملها، دارت على مساحة ضخمة من الأراضي، وعلى مدى فترة طويلة من الزمن في كثير من الأحيان، وتضم قادة سياسيين وعسكريين على أرفع المستويات. فالمحاكمة العادية في المحكمة تعادل المئات من محاكمات جرائم القتل المحلية، كلها مجتمعة في قضية واحدة. ويتضمن الحكم الابتدائي تبعاً لذلك مئات النتائج المستخلصة من الوقائع والقوانين، ويحق لأي مستأنِف أن يطعن في كل نتيجة من هذه النتائج. ولذلك فإن مهمة تقدير الوقت الذي يمكن في غضونه إنجاز دعوى استئناف تقديراً دقيقاً مهمة عسيرة بطبيعتها، نظـرا لطـابع القضايا نفسها.
	تدابير الكفاءة

	60 - اتخذت دائرة الاستئناف عدداً من التدابير لكفالة إنجاز أعمالها بسرعة كالتالي:
	(أ) فرض قيـود على تعديل أسباب الاستئناف - يمكن لحجم المواد التي يتعين ترجمتها أن يؤثر على إجراءات الاستئناف. ورغم أن الأطراف قد تُلزَم بتقديم مذكراتها الاستـئـنافية قبل صدور الترجمة النهائية إلى اللغة البوسنية/الكرواتية/الصربية، فإنه يُسمَح بتقديم التماسات لتعديل أسباب الاستئناف حال تلقِّي الترجمة. ويجب على دائرة الاستئناف أن تنظر في هذه الالتماسات في نفس الوقت الذي تنظر فيه في الاستئناف الموضوعي. وحتى يتسنى استيعاب هذا الوضع، كثيراً ما تسعى دائرة الاستئناف إلى قصر التعديلات المطلوبة على المسائل المتعلقة بالوقائع، على أساس أنـه كان بإمكان المحامي تحديد جميع الأخطاء القانونية المحتملة من خلال استعراضه للحكم باللغة الأصلية. إلا أن هذه مسألة تقديرية يعود تقريرها إلى الدائرة، في ضوء الظروف الفريدة لكل قضية وما هو في صالح العدالة؛
	(ب) تنظيم صياغة الأحكام - من بين المنهجيات التي تم وضعها لمعالجة الصعوبات التي تتسم بها نوعية دعاوى الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة تنظيم صياغة الأحكام في القضايا ذات المستأنفين المتعددين بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، من قبيل النظر في الأسباب المتعددة للاستئناف معاً، أو تنظيم الحكم وفقاً للمجالات المواضيعية؛
	(ج) تحديد الأولويات - من الأهمية بمكان تفهُّم واجب القضاة والموظفين في دائرة الاستئناف بالتعامل مع عدد لا حصر له من الطعون العارضة، والالتماسات السابقة للاستئناف، وقضايا المساس بهيـبـة المحكمة الناشئة خلال هذه الفترة المكثفة من النشاط القضائي. وتتطلب هذه المسائل توافر الموارد التي يمكن الاستعانة بها، بخلاف ما سبق، في صياغة الأحكام الموضوعية. وواقع الأمر أنه يجب في كثير من الأحيان إيلاء الأولوية لهذه المسائل على صياغة الأحكام لأنها تؤثر على المحاكمات الجارية أو لكونها ضرورية لإعداد قضية ما لمرحلة الاستئناف.
	61 - وفي قضية المدعي العام ضد فيزيلين شليفانتشانين، وافقت دائرة الاستئناف في 14 تموز/يوليه 2010 على الالتماس المقدم من شليفانتشانين طالباً فيه إعادة النظر في حكم الاستئناف الصادر في قضية مركشيتش وشليفانتشانين، وعقدت جلسة إعادة النظر في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وفي حكم إعادة النظر الذي أصدرته دائرة الاستئناف في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، ألغت الدائرة الحكم بإدانة شليفانتشانين بالمساعدة والتحريض على القتل، ونقضت الحكم بسجنه 17 عاماً، وأصدرت حكماً جديداً بالسجن 10 سنوات بما يعكس التراجع عن إدانته بالقتل وعن جسامة التهم المتبقية بارتكاب جرائم التعذيب.
	62 - وفي قضية المدعي العام ضد ميلان لوكيتش وسْريدويي لوكيتش، عُدِّل الإطار الزمني المتوقع لصدور حكم الاستئناف المحدد في الفترة المشمولة بالتقرير السابق بخمسة أشهر. ويعزى التنقيح بوجـه عـام إلى عاملين. أولاً، أسفر الكشف المستمر لدفاع المستأنفين عن مواد إلى تقديم عدة التماسات بتقديم أدلة إضافية. وثانياً، عُرِض على الدائرة طلب شامل مقدم من قضية أخرى بالاطلاع على مواد تتضمن معلومات سرية في قضية لوكيتش ولوكيتش. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان لإعارة الموظف القانوني الأقدم لمساعدة إحدى المحاكم الشقيقة لمدة ستة أشهر تأثير على وتيرة إجراءات الاستئناف. ومع توافر المساعدة المؤقتة من اثنين من الموظفين يقدمان الدعم في قضية شاينوفيتش وآخرين، تشير التقديرات إلى أن الحكم سيصدر في تشرين الأول/أكتوبر 2011.
	63 - وفي قضية المدعي العام ضد نيكولا شاينوفيتش وآخرين، عُدِّل الإطار الزمني المتوقع لصدور حكم الاستئناف المحدد في الفترة المشمولة بالتقرير السابق بتسعة أشهر، حيث تم تطبيق الدروس المستفادة على هذا الاستئناف الضخم الأول من نوعه.
	64 - وقد تقدم الأشخاص الخمسة المدانون في المحاكمة الابتدائية جميعهم بطلبات استئناف، وطلبت النيابة الاستئناف هي الأخرى. ولذلك فإن هذه دعوى استئناف كبيرة على غير المعتاد. ونظراً لضخامة الدعوى باستئناف حكم ابتدائي يتألف مـن 743 1 صفحة، تمت الموافقة على عدة تمديدات لضمان الإنصاف في الإجراءات. ورغم إنجاز المرحلة الأولية من تقديم المذكرات الاستئنافية في شباط/فبراير 2010، ما زال تقديم المذكرات التكميلية جارياً نتيجة ثلاثة عوامل هي: تقديم أدلة إضافية بشأن الاستئناف؛ وقبول مذكرات من أصدقاء المحكمة بشأن الاستئناف؛ وتعديل أسباب الاستئناف. وفيما يتعلق بالعامل الأخير، فإن ترجمة الحكم الابتدائي إلى اللغة البوسنية/الكرواتية/الصربية - المتوقع إنجازها أصلاً في نيسان/أبريل 2010 - لم تنته إلا في أيلول/سبتمبر 2010. وبعد ذلك، سُمِح لدفاع المستأنفين أن يستعرض الحكم الابتدائي باللغة البوسنية/الكرواتية/الصربية، وأن يسعى إلى تعديل أسباب الاستئناف القائمة. وفي الوقت الراهن، أشار ثلاثة من أعضاء دفاع المستأنفين عن اعتزامهم اتخاذ خطوات لتعديل أسباب الاستئناف لأحكام كل منهم. ونتيجة لذلك، لن تتمكن دائرة الاستئناف من الاستماع إلى المرافعات الشفوية للأطراف إلا بعد إيداع الالتماسات المذكورة والبت فيها، ثم الانتهاء من تقديم المذكرات التكميلية حسب الاقتضاء.
	65 - لقد أثارات التغييرات المستمرة في تشكيل فريق موظفي الدعم القانوني في قضية سانينوفيتش وآخرين مصاعب خطيرة بسبب استنزاف الموظفين واستخدام عقود مؤقتة قصيرة الأجل. وقد التحق خمسة من أعضاء الفريق السبعة الحاليين بالعمل في القضية إما في النصف الثاني من عام 2010 أو في بداية عام 2011. وقد أسهم الوقت الذي يستغرقه الموظفون الذين حلوا محل نظرائهم للتعرف على تفاصيل القضية ومنهجية عمل الفريق في تمديد الوقت المقدر في الأصل لانجاز القضية. وبالمثل؛ فقد أثر الانتداب المؤقت لاثنين من الموظفين لمساعدة فريق الدعم القانوني المعني بقضية لوكيتش ولوكيتش على وتيرة الاستئناف. ومن المتوقع أن يحدث تجديد التركيز الإداري على المسألة الأكبر المتمثلة في عدم كفاية الملاك الوظيفي في دائرة الاستئناف حالة من التوازن في الدعم القانوني لقضية ساينوفيتش وآخرين. وسيكون هذا أمرا حاسما لتقيد القضية بالجدول الزمني الذي يحدد شباط/فبراير 2012 لبداية جلسات الاستماع للمرافعات وشباط/فبراير 2013 لإصدار الحكم.
	66 - وفي قضية المدعي العام ضد فوجادين وبوبوفيتش وآخرين، قدم خمسة من الأشخاص السبعة الذين أُدينوا في المحاكمة استئنافا ضد الحكم، كما قدم المدعي العام استئنافا. والجدير بالملاحظة أن محاكمتي ساينوفيتش وآخرين وبوبوفيتش وآخرين تشكلان أول محاكمتين من المحاكمات الثلاث الكبرى التي أسفرت عنها القرارات الصادرة عن دائرة الضم في عام 2006، وهي فريق خاص شُكل للنظر في ضم الحوادث المماثلة في قضية واحدة كوسيلة لتخفيض عدد المحاكمات المستقلة بشكل عام وفقا لاستراتيجية الإنجاز. وبسبب حجم قضية بوبوفيتش وآخرين وتعقدها، فقد مُنح الإذن بتمديد الجدول الزمني لتقديم مذكرات الاستئناف من أجل كفالة الحفاظ على عدالة الإجراءات. وقد اكتمل تقديم مذكرات الاستئناف في مطلع أيار/مايو 2011. وجرى تعليق الإجراءات المتعلقة بأحد الأشخاص الذين أدينوا في المحاكمة وذلك لأسباب صحية على أن يظل خاضعا لتقييم الطب الشرعي باستمرار. وقد تنازل الشخص السابع الذي أُدين في المحاكمة عن حقه في استئناف حكم الدائرة الابتدائية. ومن المتوقع أن يصدر الحكم في الطعن في كانون الأول/ ديسمبر 2013.
	67 - وقد يلزم تنقيح هذا الموعد التقديري في المستقبل ويعزى هذا إلى أن ملف هذا الاستئناف الضخم لا يعمل عليه سوى اثنين فقط من الموظفين القانونيين بدوام كامل. وسيجري تزويد فريق الدعم القانوني المعني بملف الاستئناف الضخم هذا بما يكفي من الملاك الوظيفي في كانون الثاني/يناير 2012، حينما يتم نقل موظفين قانونيين من الدوائر الابتدائية إلى دائرة الاستئناف. وهذا يعني أن ملاك الفريق الوظيفي لن يكتمل إلا بعد 19 شهرا من صدور حكم الدائرة الابتدائية و 8 أشهر بعد اكتمال مذكرات الاستئناف. 
	68 - وفي قضية المدعي العام ضد فلاستيمير دورديفيتش، وافقت دائرة الاستئناف في 13 آذار/مارس 2011 على التماس لتمديد المهلة الزمنية لتقديم أي إشعار بالاستئناف ضد حكم الدائرة الابتدائية (الصادر في 23 شباط/فبراير 2011) مع تحديد يوم 24 أيار/ مايو 2011 كموعد نهائي لذلك. وينطوي حكم الدائرة الابتدائية المكون من 975 صفحة، وهو حكم طويل لقضية يحاكم فيها متهم بمفرده، على الكثير من المسائل المعقدة التي ينبغي البت فيها لاختتام عملية المحاكمة: فقد استمعت الدائرة الابتدائية إلى إفادات 248 شاهدا ونظرت في 518 2 من المستندات من أجل التوصل إلى أن دورديفيتش يتحمل المسؤولية الجنائية استنادا إلى قيامه بالتشجيع على الاشتراك في عمل إجرامي مشترك والتحريض عليه والمشاركة فيه لارتكاب العديد من الجرائم المرتكبة في 60 موقعا جغرافيا منفصلا. وتتوقع أفضل تقديرات إعادة الحساب، في ضوء حجم حكم الدائرة الابتدائية، صدور الحكم في الاستئناف في تشرين الأول/أكتوبر 2013. 
	69 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصدرت دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا حكمين في قضيتي رينزاهو وموفوني. واستمعت أيضا إلى المرافعات في الاستئناف المقدم ضد الأحكام الصادرة في قضايا باغوسورا، ونسينغيومفا، وسيتاكا ومونياكازي. وتتوقع دائرة الاستئناف أن تصدر خمسة أحكام أخرى بحلول نهاية هذا العام.
	70 - وفي الختام، وعلى الرغم من أن دائرة الاستئناف تواجه العديد من مختلف التحديات، فإنها تقوم قدر استطاعتها بالتغلب عليها. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن الأزمة المتعلقة بملاك الموظفين قد أثرت تأثيرا بالغا على دائرة الاستئناف بصفة خاصة، وسوف يستمر سوء حالة الملاك الوظيفي في التأثير سلبا على دائرة الاستئناف. ولم يسبق أن تعاملت أي من المحاكم الجنائية الدولية مع مثل هذا الحجم من دعاوى الاستئناف، كما أن فصل دائرة الاستئناف في هذا العدد الكبير من القضايا لن يشكل علامة فارقة في عمل المحكمة فحسب، بل نموذجا قيما لتقدم نظام العدالة الجنائية الدولية في المستقبل.
	5 - قرارات السماح بالاطلاع على معلومات سرية

	71 - ما زالت هيئة المحكمة التي جرى تشكيلها للفصل في الطلبات المقدمة للسماح بالاطلاع على معلومات سرية للاستفادة منها في إجراءات المحاكم الوطنية بموجب المادة 75 (حاء) تمارس مهامها على نحو يتسم بالكفاءة، وأصدرت 18 قرارا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	ثالثا - الاحتفاظ بالموظفين
	72 - وباقتراب موعد انتهاء ولاية المحكمة، لا يزال الموظفون من ذوي المؤهلات العليا والموظفون الأساسيون يتركون العمل في المحكمة بمعدلات تنذر بالخطر للبحث عن فرص عمل أكثر أمانا في أماكن أخرى. وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة تمر برحلة التقليص التدريجي في الوقت الذي بلغت فيه ذروة إنتاجيتها، وذلك بزيادة لا تكاد تذكر في مستويات الملاك الوظيفي منذ فترة السنتين 2006-2007. ولمواجهة هذا التحدي، أُعيد انتداب موظفي دائرة الاستئناف لمساعدة الدوائر الابتدائية، ومع ذلك، فقد ظل العديد من أفرقة المحاكمات تلك تعاني من نقص الملاك الوظيفي. ونتيجة لذلك، تعاني دائرة الاستئناف نقصا حادا في الموظفين وستظل كذلك إلى حين إنجاز المحاكمات وتوافر الموظفين ليعاد ندبهم إلى دائرة الاستئناف، وهذا لن يتحقق إلا في موعد يتراوح بين منتصف وأواخر عام 2012، عندما يتوقع إنجاز خمس من المحاكمات حينذاك. وستكون هناك حاجة لمعظم الموظفين العاملين في المحاكمات التي ستنتهي في عام 2011 لدعم المحاكمات الأخرى التي لا تزال تعاني من نقص الموظفين. والمحكمة في حاجة إلى مساعدة الدول الأعضاء على وقف هذا المد من حالات ترك الموظفين للخدمة. ولقد أثر فقدان موظفي المحكمة ذوي الخبرة تأثيرا كبيرا على الإجراءات، وألقى بعبء ثقيل على من تبقى من موظفي المحكمة، وسيلقي عبئا ماليا أشد ثقلا على المجتمع الدولي في الأجل الطويل.
	73 - ولا يمكن التشديد بما فيه الكفاية على الوقت الطويل والموارد الكثيرة التي تكبدتها المحكمة من أجل أن يتحمل موظفوها عبء التغلب على الأزمات في الدوائر الابتدائية ودائرة الاستئناف الناجمة عن ترك الموظفين للخدمة في المحكمة. ولا بد أن تجتمع، عدة جهات فاعلة على جميع المستويات - بما في ذلك مسؤولين من المحكمة - على نحو منتظم وبشكل طارئ للنظر في هذه المشاكل. وفي الوقت الذي ينبغي فيه للمحكمة أن تكرس كامل اهتمامها لإنجاز قضاياها الابتدائية والاستئنافية، فإنها بدلا عن ذلك تنفق الساعات والأيام في تحليل جداول الملاك الوظيفي والتشاور بشأن المواقع التي يمكن إعادة انتداب الموظفين إليها كي يتسنى السير بالإجراءات على أفضل وجه ممكن. ويشكل هذا كابوسا عميقا ما انفك يزداد سوءا في كل فترة من الفترات المشمولة بالقرير.
	74 - وقد استجاب مجلس الأمن لطلبات المحكمة للحصول على المساعدة باتخاذ القرار 1931 (2010) في حزيران/يونيه 2010، الذي لاحظ فيه المجلس أهمية تزويد المحكمة الدولية بما يكفي من الموظفين للتعجيل بإنجاز أعمالها وأهاب بالأمانة العامة وهيئات الأمم المتحدة المعنية الأخرى أن تواصل العمل مع مسجل المحكمة الدولية لإيجاد حلول عملية لمعالجة هذه المسألة مع اقتراب المحكمة الدولية من إنجاز أعمالها. وفي كانون الأول/ديسمبر اتخذ مجلس الأمن القرار 1954 (2010)، الذي كرر فيه تأكيد أهمية تزويد المحكمة الدولية بما يكفي من الموظفين لإنجاز أعمالها بسرعة وأهاب بالأمانة العامة وهيئات الأمم المتحدة المعنية الأخرى أن تواصل العمل مع مسجل المحكمة الدولية لإيجاد حلول عملية لمعالجة هذه المسألة مع اقتراب المحكمة الدولية من إنجاز أعمالها. ولكن أيا من ذينك القرارين لم يسفر عن أية نتيجة بارزة.
	75 - وريثما يتم ذلك، فإن المحكمة لا تزال تطالب باتخاذ إجراء ما، لأنها لا تزال تفقد موظفيها ذوي الخبرة الرفيعة وموظفيها الأساسيين ولا تزال هناك معاناة في سرعة سير الإجراءات. وتناشد المحكمة المجتمع الدولي أن يضع حوافز لتشجيع الموظفين على مواصلة العمل في المحكمة إلى حين أن تنقطع الحاجة إليهم.
	76 - ومن المؤسف أن نضطر مرة أخرى إلى الإبلاغ بأن طلبات المحكمة الداعية إلى تحويل تعيينات موظفيها إلى تعيينات دائمة لم تحظ بالموافقة. وعقب صدور توصية لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة - وهي هيئة تتألف من مكتب إدارة الموارد البشرية، واتحادات الموظفين، وإداريين من الأمم المتحدة - بإيلاء الأولوية للنظر في تحويل تعيينات موظفي المحكمة المؤهلين إلى تعيينات دائمة، جرت مشاورات في تشرين الأول/أكتوبر 2010 مع مكتب إدارة الموارد البشرية بهذا الشأن. وألاحظ أن نائبة الأمين العام وافقت على توصية لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة في 31 آب/أغسطس 2010. وللأسف، فقد أُبلغت المحكمة بأن قائمة موظفيها الموصى بالنظر في تحويل عقودهم إلى عقود دائمة قد أرسلت إلى هيئة استعراض مركزية لأن مكتب إدارة الموارد البشرية لم يوافق على أي من توصيات المحكمة. وأُبلغت المحكمة أيضا بأن الاستعراض لن يتم إجراؤه كأمر ذي أولوية، بل يمكن أن يستغرق وقتا طويلا.
	77 - وخلال السنة الماضية، عمل مكتب إدارة الموارد البشرية مع المحكمة لاستكشاف مختلف الآليات التقنية للاحتفاظ بالموظفين. وتتطلع المحكمة إلى مواصلة العمل مع المكتب لاستحداث وسائل مبتكرة لمساعدة الموظفين على البقاء في خدمة المحكمة إلى أن تنتفي الحاجة إلى خدماتهم، وعلى الاندماج في سوق العمل من جديد.
	78 - وهناك تدبير محدد جدير بالذكر في هذا التقرير. فموظفو فئة الخدمات العامة الذين استغني عن خدماتهم ويحق لهم قانونا العمل في مختلف المكاتب الموجودة خارج المقر يجدون أنفسهم محرومين من العمل بسبب الشرط القاضي بأن يكونوا مقيمين في مركز العمل أو في المناطق المحيطة به. وقد كشفت الأبحاث أن هذه القيود، في السياق الأوروبي على الأقل، تستند إلى الممارسة المحلية فقط، وليس إلى الاتفاقات المبرمة مع الدول المضيفة أو إلى الصكوك التشريعية الأخرى. ومن شأن إزالة هذا الحاجز الذي يعوق حرية تنقل الموظفين المؤهلين أن يعود بالنفع على جميع الأطراف، لأنه سيتيح الفرصة لموظفي المحكمة المؤهلين الذين قضوا فترة طويلة في الخدمة لمواصلة خدمة المنظمة، ويمكّن المنظمة بدورها من الاستفادة من مهاراتهم المتطورة وخبراتهم الواسعة. وعلاوة على ذلك، فإن إعطاء الموظفين المؤهلين الثقة بأن لديهم فرصا للعمل في مكان آخر من شأنه أن يبدّد بعض الشكوك التي تعتريهم، وتشكل عاملا رئيسيا لتناقص موظفي المحكمة على نحو يعوق عملها. وقد أحرز المكتب والمحكمة تقدما بشأن هذه المسألة في الأشهر الأخيرة، وتود المحكمة أن تشكر المكتب على ما قدمه لها من دعم في هذا الشأن. وتتطلع المحكمة إلى إيجاد حل نهائي لهذه المسألة في المستقبل القريب.
	79 - وظلت المحكمة دون رئيسة دوائرها لأكثر من سنة، بسبب إعارتها إلى الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية. وعندما وافقت المحكمة مبدئيا على الإعارة لمدة سنة واحدة، فإنها فعلت ذلك انطلاقا من الشعور بالواجب تجاه محكمة شقيقة، وانطلاقا من روح التضامن بين مؤسسات الأمم المتحدة القضائية العاملة في مجال العدالة الجنائية الدولية، الذي ما زال في مراحله الأولى. وعلاوة على ذلك، وبعد انقضاء المدة المذكورة، وافقت المحكمة، انطلاقا من نفس الروح، على تمديد فترة إعارة رئيسة دوائرها إلى الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية لمدة شهر آخر، وهي شبه واثقة من أنها ستعاد إليها فور انقضاء فترة التمديد. غير أن مقر الأمم المتحدة قرر أنه ينبغي لرئيسة دوائر المحكمة أن تبقى في الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية حتى نهاية صيف أو خريف هذا العام. وفي حين أن المحكمة تتفهم وتقدر تماما الأساس المنطقي وراء قرار عدم إعادة رئيسة الدوائر إلى المحكمة، يجب أن يكون مفهوما أن هذا القرار له عواقب وخيمة على قدرة المحكمة على إنجاز عملها. ففي وقت تحاول فيه المحكمة إنهاء المحاكمات والطعون، ظلت دون واحدة من كبار موظفيها الأساسيين، واضطرت إلى تعويض هذا الغياب باستخدام مجموعة متنوعة من التدابير الخاصة.
	80 - وتجدد المحكمة مناشدة المجتمع الدولي التحلي ببعد النظر ومساعدتها على اتخاذ تدابير حافزة للاحتفاظ بموظفيها والحد من استنزاف موارد المؤسسة بسبب استقدام موظفين بشكل مستمر. فكلما طال أمد هذه المشكلة، زادت مدة عمل المحكمة وزادت التكاليف التي سيتحملها المجتمع الدولي على المدى البعيد.
	رابعا - إحالة القضايا
	81 - أحالت المحكمة إلى المحاكم الوطنية، بين عامي 2005 و 2007، ما مجموعه 8 قضايا، تشمل 13 متهما من الرتب المتوسطة أو الدنيا، وذلك وفقا لقراري مجلس الأمن 1503 (2003) و 1534 (2004). وأدى ذلك إلى تخفيض كبير في عبء عمل المحكمة الإجمالي، وهو ما أتاح إمكانية بدء محاكمة أعلى القادة مرتبة في أقرب وقت ممكن. وأسهمت أيضا إحالة هذه القضايا إلى المحاكم الوطنية في إقامة علاقات بين المحكمة والهيئات القضائية الوطنية في يوغوسلافيا السابقة وتعزيز قدرات هذه المحاكم على ملاحقة ومحاكمة مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
	82 - واتخذت قرارات إحالة القضايا هيئة للإحالة شُكلت خصيصا لهذا الغرض، وأعقب ذلك طعن في قرارات الإحالة ببعض القضايا. ونتيجة لذلك، أحيل 10 متهمين إلى البوسنة والهرسك ومتهمان إلى كرواتيا ومتهم واحد إلى صربيا. ورُفضت طلبات إحالة أربعة متهمين نظراً لمستوى مسؤوليتهم وجسامة الجرائم المتهمين بارتكابها، وهو ما يستلزم نظر المحكمة في قضاياهم. وقد روعيت إمكانيات الإحالة إلى أقصى حد ممكن. وبناء على ذلك، لم يعد أمام المحكمة أي قضية تنطبق عليها شروط الإحالة وفقا لمعيار الأقدمية في الرتب الذي حدده مجلس الأمن.
	83 - ومن بين المتهمين الذين أحيلوا إلى المحاكم الوطنية وعددهم 13 متهما، تم إنجاز الإجراءات القضائية ضد 12 منهم. وعُلّقت إجراءات محاكمة فلاديمير كوفاتشيفيتش إلى أن تحدد محكمة كرالييفو الابتدائية في صربيا ما إذا كانت حالته تسمح بمثوله أمام المحكمة. ويواصل مكتب المدعي العام رصد هذه القضية بمساعدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
	خامسا - التوعية
	84 - كثّف برنامج التوعية جهوده لتقريب المحكمة من المجتمعات المحلية في يوغوسلافيا السابقة. ونظّمت المكاتب الميدانية في سراييفو وبلغراد وزغرب وبريشتينا عددا من المناسبات، على مستوى المجتمعات المحلية، مع الشباب وأعضاء المجتمع المدني والضحايا، وواصلت إقامة الاتصالات وتوفير معلومات دقيقة إلى وسائط الإعلام المحلية. ووُضع نهج أكثر انتظاما للتنسيق مع المجتمع المدني المحلي من خلال عقد اجتماعات شهرية مع المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في المنطقة، وهو ما سيضمن تحسين تدفق المعلومات والاضطلاع بالمزيد من الأنشطة المشتركة.
	85 - ونُفّذ العديد من أنشطة التوعية الأخرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فقد جاء نحو 200 شخص من سكان المنطقة إلى المحكمة في زيارات دراسية نظمها برنامج التوعية، حيث اطلعوا عن كثب على عمل المحكمة. وأقام برنامج التوعية شراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية لإجراء استطلاعات للرأي العام، وتنظيم مناقشات بشأن إرث المحكمة، وجلب محامين شباب من المنطقة للعمل كمتدربين في المحكمة. وكثّف البرنامج اتصالاته مع الأجيال الشابة في كوسوفو من خلال برامج تنفَّذ في 15 مدرسة ثانوية، وهي برامج لقيت ترحيبا كبيرا من الطلاب والمدرسين على حد سواء. ويعمل البرنامج حاليا على توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل كرواتيا وصربيا والبوسنة والهرسك.
	86 - وظل موقع المحكمة الشبكي المتعدد اللغات، المصمم على أحدث طراز، أحد أَقيَم أدوات برنامج التوعية، حيث إن 25 في المائة من زواره هم من يوغوسلافيا السابقة. وما فتئت أعداد المسجلين في صفحتي المحكمة على موقعي تويتر ويوتيوب من يوغوسلافيا السابقة تزداد باستمرار منذ بدء تشغيلهما في تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يجعل هذا المشروع أحد أنجح مشاريع المحكمة في مجال الاتصالات. ومن التطورات الهامة اعتماد خطة عمل جديدة للتوعية للفترة 2011-2012. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز الدور الاستباقي للمحكمة في التواصل مع الجمهور في يوغوسلافيا السابقة، وتحدد خطة محكمة للأنشطة المزمع القيام بها لكفالة الحفاظ على إرث المحكمة.
	87 - وتعتمد المحكمة على التمويل الخارجي لتنفيذ برنامج التوعية. وقد كفلت مساهمة سخية من المفوضية الأوروبية لفترة السنتين المقبلة استمرار وجود برنامج التوعية، كما قدّمت فنلندا دعما سخيا لمشاريع توعية الشباب. وتشير المحكمة أيضا إلى ما قدّمته بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دعم سخي وتعاون في صربيا. لكن ثمة حاجة إلى مزيد من الأموال لتنفيذ مشاريع محددة مدرجة في خطة العمل. وعملا بقرار الجمعية العامة 65/253، المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2010، الذي كررت فيه الجمعية تأكيد أهمية تنفيذ برنامج فعال للتوعية وشجعت الأمين العام على مواصلة بحث التدابير الكفيلة بجمع التبرعات الكافية، ستتصل المحكمة، في الأشهر المقبلة، بالدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى لطلب مزيد من الدعم.
	سادسا - الضحايا والشهود 
	88 - دُعي أكثر من 900 6 شاهد ومرافقيهم من جميع أنحاء العالم للمثول أمام المحكمة. ومعظم الشهود هم من أماكن مختلفة ونائية في يوغوسلافيا السابقة. ويتعين ألا يغيب عن البال مطلقاً أنه لولا شجاعة هؤلاء الشهود الذين تقدموا للإدلاء بشهاداتهم وتقديم الأدلة، ما كان لهذه المحاكمات أن تُعقد، ولساد الإفلات من العقاب. ومع ذلك، فقد واجه العديد منهم مجموعة من الصعوبات الناجمة عن قراراتهم بالإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة، فضلا عن معاناتهم والخسارة التي كان عليهم تحملها خلال النزاعات التي شهدتها المنطقة. وببساطة، فإن الموارد المتاحة للمحكمة لا تكفي لتلبية احتياجاتهم. 
	89 - ويتمتع ضحايا النزاع في يوغوسلافيا السابقة، بموجب القانون الدولي، بحق في التعويض عن الجرائم المرتكبة ضدهم. وقد أهبتُ بمجلس الأمن، في تقارير سابقة، أن يُنشئ صندوقا استئمانيا لضحايا الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، بالنظر إلى الأسس القانونية لهذه التعويضات، بما فيها إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، الذي تضمنه قرار الجمعية العامة 40/34 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985. وتلقت المحكمة وابلا من الردود الإيجابية على هذه المبادرة من ضحايا الفظائع التي اقترفت خلال عملية تفكيك يوغوسلافيا السابقة بصورة مدمرة خلال التسعينيات. غير أن مجلس الأمن لم يستجب لدعوتي تلك. 
	90 - وما فتئت المحكمة تتخذ مبادرات لوضع نظام لتقديم المساعدة والدعم إلى الضحايا. وتهيب المحكمة بمجلس الأمن أن يتخذ الخطوات اللازمة لدعم تلك المبادرات، وتشدد على أن هذه المبادرات لن تفرض أي التزام على الدول بتوفير التمويل، بل يتوقع أن تستند إلى التبرعات. ومن شأن ذلك أن يسهم إلى حد ما في تقريب وضع المحكمة، التي تعدّ في النهاية أول مؤسسة قضائية جنائية دولية تنشئها الأمم المتحدة، إلى وضع المحكمة الجنائية الدولية، التي تمتلك صندوقا استئمانيا لتعويض الضحايا. فالمحكمة لا تستطيع، بمجرد إصدار الأحكام، أن تحقق السلام والمصالحة في المنطقة: إذ ينبغي لوسائل الانتصاف الأخرى أن تكون مكمّلة للمحاكمات الجنائية إذا أُريد تحقيق السلام الدائم، ويتعين أن تتضمن تلك الوسائل تقديم تعويضات كافية للضحايا عن معاناتهم.
	سابعا - تعاون الدول مع المحكمة
	91 - تجب الإفادة مرة أخرى بأن راتكو ملاديتش وغوران هادجيتش لا يزالان طليقين. ولكن تجدر الإشارة إلى وجود اتفاق عام فيما بين أعضاء مجلس الأمن بشأن عدم السماح بإفلاتهما من العقاب أيا كان التاريخ الذي سيعتقل فيه هذان الفاران المتبقيان. ويُطلب من جميع الدول، ولا سيما دول يوغوسلافيا السابقة، تكثيف جهودها وتسليم هذين الفارين إلى المحكمة على سبيل الاستعجال.
	ثامنا - آلية تصريف الأعمال المتبقية
	92 - في 21 أيار/مايو 2009، أصدر الأمين العام تقريره عن الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لخيارات المواقع المحتملة لوضع محفوظات المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ومقر آلية (آليتي) تصريف الأعمال المتبقية لهاتين المحكمتين (S/2009/258). وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أطلع الأمين العام المحكمة على إقرار مجلس الأمن للتوصيات وطلب أن تمتثل المحكمة للتوصية (م) الواردة في الفقرة 259 وأن تقدم تقريرا تفصيليا فور تنفيذها المهام المحددة في إطار التوصية (ل) الواردة في الفقرة 259.
	93 - ومنذ ذلك الوقت، اتخذ مجلس الأمن القرار 1966 (2010) الذي قرر فيه أن ينشئ الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين بفرعين، أحدهما للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا على أن يشرع في عمله في 1 تموز/يوليه 2012 والآخر للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على أن يشرع في عمله في 1 تموز/ يوليه 2013.
	94 - ويرد فيما يلي موجز للعمل المضطلع به لغلق المحكمة وكفالة الانتقال السلس إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية.
	إحالة المهام إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية

	95 - أنشأت المحكمة اللجنة التوجيهية لآلية تصريف الأعمال المتبقية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لتحديد مجالات العمل فيما يتصل بإحالة المهام من المحكمة إلى الآلية، وبالتنسيق مع كل من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ومكتب الشؤون القانونية، وقسم المحفوظات والسجلات، والفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمحكمتين الدوليتين. وسيجري النظر في عدة عوامل في سياق وضع جدول زمني لعمليات الإحالة، بما في ذلك الموارد وإجراءات العمل المطلوبة لتنفيذ إحالة المهام القضائية ومهام النيابة العامة، والمصالح المؤسسية طويلة الأجل لآلية تصريف الأعمال المتبقية، والآثار المترتبة في الميزانية، والحاجة إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للمحكمتين وهما تعملان على إنجاز ولايتيهما.
	التقليص التدريجي

	96 - بالرغم من تمديد عقود بعض الوظائف عقب اعتماد التقديرات المنقحة للميزانية في نهاية العام الماضي، فقد تواصل تنفيذ عملية التقليص، بإلغاء 72 وظيفة حتى تاريخه. وسيجري فيما تبقى من عام 2011، إلغاء 98 وظيفة أخرى على النحو التالي: 24 وظيفة في 30 نيسان/أبريل، و 4 وظائف في 31 أيار/مايو، و 70 وظيفة في 30 أيلول/سبتمبر 2011. وبحلول يوم 30 أيلول/سبتمبر 2011، ستكون المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة قد ألغت 170 وظيفة.
	97 - وجرى باستخدام عملية الاستعراض المقارن، اختيار موظفين محددين لتقليص وظائفهم، بحيث تتزامن تواريخ انتهاء عقود خدمتهم مع تواريخ إلغاء الوظائف. وتعمل المحكمة على الحد من حالات ترك الموظفين للخدمة عن طريق إدارة عملية إلغاء الوظائف بالاقتران مع التناقص الطبيعي. وعلى الرغم من هذا، فقد كان نحو نصف الوظائف الملغاة مشغولا عند إلغائها. ومن المتوقع أن تجرى العملية القادمة للاستعراض المقارن للوظائف التي سيجري تخفيضها في عام 2012 في منتصف عام 2011. وستحدد هذه العملية العقود التي يُتوقع تمديدها، وذلك لتزويد الموظفين بأقصى قدر من الأمن التعاقدي يقتضيه التخطيط المالي الحصيف.
	ميزانية فترة السنتين 2012-2013

	98 - بالإضافة إلى إعداد ميزانية المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لفترة السنتين 2012-2013، تعمل المحكمة مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من أجل إعداد ميزانية لآلية تصريف الأعمال المتبقية. ولن يُنظر في ميزانية المحكمتين والآلية على نحو مستقل، بل ككل واحد متماسك. ويتمثل الجانب الهام لهذه العملية في تحديد المهام التي ستجري إحالتها من المحكمتين إلى الآلية وإجراء تحليل للمهام التي يمكن إدماجها. وقد أُعد مشروع خطة عمل لذلك وهو حاليا قيد التنفيذ. واستمرت خلال هذه العملية المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
	القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

	99 - شُرع بالتعاون مع كل من مكتب الشؤون القانونية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في مشروع ضخم لإعداد مشروع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي ستعتمدها آلية تصريف الأعمال المتبقية. وقد بدأت المرحلة الأولى لهذا المشروع وستختتم بإعداد المشروع الأول للقواعد. وستشمل المرحلة الثانية قيام القضاة، وممثلي الادعاء، ورابطات محامي الدفاع لكل من المحكمتين بالتعليق على المشروع وإدراج هذه التعليقات في المشروع الثاني للقواعد. وستشمل المرحلة الثالثة موافقة رئيسي المحكمتين على المشروع ومن ثم إحالته إلى مكتب الشؤون القانونية.
	100 - وتبقي المحكمتان مكتب الشؤون القانونية على علم بالتقدم المحرز في إعداد مشروع مجموعة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي ستساعد آلية تصريف الأعمال المتبقية على الاضطلاع بمهامها على نحو أكثر فعالية وإنصافا.
	المباني والاتفاق مع الدولة المضيفة

	101 - حدد القرار 1966 (2010) مقري فرعي آلية تصريف الأعمال المتبقية في كل من لاهاي وأروشا. ومن أجل تيسير اتخاذ قرار بشأن المباني المناسبة للآلية وللمحفوظات المحالة، فقد طُلب إلى المحكمتين تقديم خيارات مفصلة للمقرين الدائمين مشفوعة بتقدير التكاليف. وطُلب إلى المحكمتين علاوة على ذلك مساعدة مكتب الشؤون القانونية على التفاوض بشأن التوصل لاتفاقين مناسبين بشأن مقري الفرعين مع الدولتين المضيفين. وقد سبق أن عُقدت اجتماعات بين المحكمة وحكومة هولندا، وجرى تحديد المواقع الممكن اتخاذها مقرا للآلية.
	أمن المعلومات ونظام الاطلاع على سجلات المحكمة والآلية

	102 - اجتمع الفريق العامل المعني بالاستراتيجية المشتركة لإدارة محفوظات المحكمتين، يومي 8 و 9 شباط/فبراير 2011 في مقر المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة. وفي هذا الاجتماع، تعاون كل من المحكمتين، مع قسم إدارة المحفوظات والسجلات ومكتب الشؤون القانونية على الشروع في وضع نظام لأمن المعلومات والاطلاع على سجلات المحكمتين والآلية. وقد أُعدت نشرة جديدة للأمين العام لهذه الأغراض وستقدم إلى مكتب الشؤون القانونية للتعليق عليها.
	وضع سياسات الإبقاء على السجلات وحفظها

	103 - تتعاون وحدة المحفوظات والسجلات التابعة للمحكمة مع  قسم إدارة المحفوظات والسجلات على إعداد سياسات شاملة للإبقاء على السجلات الموضوعية للهيئات الثلاث للمحكمة. ومن المتوقع أن يكتمل هذا العمل خلال هذا العام. وتقرر أيضا في اجتماع الفريق العامل المعني بالاستراتيجية المشتركة لإدارة محفوظات المحكمتين جمع جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بحفظ السجلات والمستخدمة حاليا من قبل المحكمتين وتحديد تلك التي تحتاجها الآلية. وبعثت المحكمة بمشروع تجميع جميع سجلاتها، باستثناء السجلات القضائية، إلى قسم إدارة المحفوظات والسجلات في 1 آذار/مارس 2011.
	إعداد السجلات الرقمية لإحالتها إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية

	104 - بعد صدور موافقة لجنة المقر للعقود في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009، تعاقدت المحكمة مع شركة ممنون لخدمات المحفوظات (Memnon Archiving Services) في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 لرقمنة المجموعة الكاملة للتسجيلات السمعية - البصرية لجلسات المحكمة. وقد أُستخلص التقدير الأولى البالغ 000 60 ساعة، والذي قام عليه العقد، من نسخة عام 2007 للجدول الزمني للمحكمة. وقد أحرز تقدم كبير في عملية رقمنة مجموعة المواد السمعية - البصرية المتراكمة وقدمت المحكمة طلب تزويدها باعتماد للتمديد الاختياري الأول لمدة سنة بموجب العقد وذلك لكفالة مواصلة الجهود الرامية إلى إنجاز عملية رقمنة المواد السمعية البصرية المتصلة بمحاضر جلسات المحكمة خلال عام 2011. وهناك أيضا سنة اختيارية ثانية متاحة بموجب العقد.
	105 - ومن المقرر عقد اجتماع مع شركة ممنون لاستعراض التقدم العام المحرز ومناقشة الشروط المتعلقة بالسنة الاختيارية الأولى. وتعد المحكمة أيضا دراسة جدوى لمعالجة مسألة رقمنة تلك المواد التي تجاوزت الجدول الزمني الذي كان متوقعا في عام 2007.
	استعراض الاتفاقات

	106 - يجري حاليا استعراض جميع الاتفاقات التي أبرمتها المحكمة مع الدول والهيئات الدولية الأخرى لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى أن تظل نافذة عندما تبدأ آلية تصريف الأعمال المتبقية عملها. وسينظر فيما إذا كانت هناك أي اتفاقات تحتاج إلى تعديل من أجل ضمان استمراريتها عقب إغلاق المحكمة. وقبل إغلاق المحكمة سيجري استعراض جميع عقود الأمن المبرمة مع كيانات خاصة بغرض إنهاء هذه العقود عند الإغلاق، وسيتعين إعادة التفاوض بشأن العقود الأمنية اللازمة لدعم آلية تصريف الأعمال بحيث تتناسب مع نطاق الاحتياجات الأمنية للآلية وحجم تلك الاحتياجات.
	107 - ويعمل قسم الخدمات العامة، بالتعاون مع قسم المشتريات على التخطيط لعقود الخدمات والتوريد مع كيانات خاصة بما يتماشى مع تقليص حجم المحكمة وإغلاقها المرتقب. ولم يتقرر في الوقت الراهن تمديد أي من تلك العقود إلى ما بعد تاريخ الإغلاق المتوقع. وما فتئت المحكمة، حيثما أمكن، تقوم بتمديدات اختيارية لإتاحة المرونة اللازمة من أجل مواصلة الخدمات المطلوبة حسب الاحتياجات التشغيلية. وتشمل تلك التمديدات عقود إيجار مبنى المحكمة. وجرى التفاوض على نحو مماثل على عقود المرافق العامة بحيث تسمح بالتمديدات الاختيارية وتشتمل على قدر من المرونة.
	إعداد المحفوظات الورقية لنقلها إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين

	108 - استعرضت وحدة المحفوظات وإدارة السجلات التقرير الوارد من أمين المحفوظات المتخصص الذي طلب إليه إجراء تقييم للحالة المادية للمستندات الثبوتية غير المستندية وتقديم التوصيات بشأن ما قد يلزم لحفظ هذه الأصناف من معالجة أو تغليف أو تخزين على يد الاخصائيين. وكان هذا التقييم أوليا فقط ولم يشمل سوى نسبة ضئيلة من مجموعات المحكمة. وقد أجراه أحد الأمناء في المحفوظات الوطنية الهولندية دون مقابل. وتقترح وحدة المحفوظات وإدارة السجلات حاليا ضرورة إجراء تقييم للحفظ أوسع نطاقا وأكثر تفصيلا يشمل جميع مجموعات المحكمة. ولهذه الغاية، تقوم الوحدة حاليا بإعداد شروط التعاقد مع أمين محفوظات متخصص.
	109 - واستطاعت المحكمة أن تحدد حيزا داخل مقرها سيجري تحويله لاستيعاب السجلات الإدارية الورقية غير المستخدمة. ولم تعد تبحث عن مرفق تخزين خارج الموقع.
	مراكز المعلومات

	110 - في أعقاب المهمة التي قامت بها رئيسة الدوائر في تشرين الأول/أكتوبر 2009 إلى منطقة يوغوسلافيا السابقة، أنشأ الرئيس الفريق العامل الاستشاري غير الرسمي المعني بإنشاء مراكز للمعلومات في منطقة يوغوسلافيا السابقة، والذي يتألف من ممثلين عن حكومات المنطقة، لتمكين السلطات الوطنية من القيام على نحو أفضل بتحديد ما إذا كانت تستصوب إنشاء مركز للمعلومات على أراضيها، والقيام في هذه الحالة بوضع رؤية لإنشاء هذه المراكز يتواصل تطويرها من خلال المشاورات مع المجتمع المدني في المنطقة. ودعي ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة إلى المشاركة في هذا الفريق العامل بصفة مراقب. وفي أيلول/سبتمبر 2010، عقد الاجتماع الأول للفريق العامل في بردو، سلوفينيا، وحددت خلاله الخطوات العملية لنقل هذا المشروع إلى حيز الواقع. وتقوم المحكمة حاليا بتعميم مقترح مشروع لإنشاء هذه المراكز على الأعضاء والمراقبين في الفريق العامل لإبداء تعليقاتهم، والمشاورات مع المنظمات غير الحكومية في المنطقة جارية. وفي هذه الأثناء، عرضت حكومة سويسرا أن تستضيف حلقة دراسية في المنطقة للأعضاء والمراقبين في الفريق العامل تجمع خبراء من مختلف البلدان من العاملين في مجال المحفوظات وحقوق الإنسان لتبادل الخبرات. وخلال هذه الحلقة الدراسية، سيقدم موظفو الاتصال التابعون للمحكمة أيضا تقريرا إلى الفريق العامل عن الملاحظات التي وردتهم من المنظمات غير الحكومية. وستعقد هذه الحلقة الدراسية في حزيران/يونيه 2011. وفي وقت لاحق، سيجتمع الفريق العامل مرة أخرى في لاهاي لمناقشة مقترح مشروع إنشاء مراكز المعلومات بعد أن يكون قد أتيح لأعضائه الوقت للتفكير في مناقشات الحلقة الدراسية وملاحظات المنظمات غير الحكومية.
	تاسعا - إرث المحكمة وبناء القدرات
	111 - في 28 أيلول/سبتمبر 2010، قامت المحكمة، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة بالتدشين الرسمي لمشروع مدته 18 شهرا يحمل عنوان مشروع إقامة العدل في قضايا جرائم الحرب في بلغراد، صربيا. ويهدف هذا المشروع إلى تيسير نقل المعارف المؤسسية والمهارات المتخصصة التي تنفرد بها المحكمة إلى الهيئات القضائية في المنطقة، وإلى كفالة إمكانية إطلاع تلك الهيئات على المواد ذات الصلة بالمحكمة في شكل يسهل استعماله. وأصبح هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته أربعة ملايين يورو ممكنا بفضل التمويل السخي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي. وتنفذ المحكمة بشكل مباشر ثلاثة من عناصر المشروع من بينها إعداد المحاضر الحرفية لجلسات معينة للمحكمة باللغات المحلية للمنطقة، وترجمة أداة البحث في الاجتهاد القضائي لدائرة الاستئناف بالمحكمة إلى اللغة البوسنية/الصربية/الكرواتية، وتدريب أخصائيين قانونيين على كيفية الاطلاع على السجلات العامة للمحكمة والبحث فيها. وتم حتى تاريخه إعداد ما يربو على 000 30 صفحة من المحاضر الحرفية، وترجمت 000 200 كلمة تقريبا من أداة البحث وجرى تحميلها على الموقع الشبكي للمحكمة، وتلقى أكثر من 75 من العاملين في المهن القانونية من الهيئات القضائية الإقليمية تدريبا في مجال البحث عن مواد المحكمة المتاحة للجميع والاطلاع عليها.
	112 - وتقدم المحكمة أيضا خبراتها لعناصر المشروع التي تديرها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك وضع منهاج في مجال القانون الإنساني الدولي مصمم ليناسب الإطار القانوني لكل هيئة قضائية، ونشر دليل يضم الممارسات الأكثر فعالية التي يستخدمها محامو الدفاع أمام المحكمة، فضلا عن طائفة من أنشطة تطوير القدرات المهنية مثل عقد اجتماعات بين الأقران من القضاة والمدعين العامين والمحققين، وتدريب موظفي دعم الضحايا والشهود. ومن المقرر إنجاز المنهاج والدليل بشأن ممارسات الدفاع في أيلول/سبتمبر 2011. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شارك قضاة المحكمة في اجتماع بين الأقران في ساراييفو مع زملائهم من البوسنة والهرسك، وكذلك في اجتماع بين الأقران في زغرب مع قضاة من محاكم الاستئناف في جميع أرجاء المنطقة. وتبادل المدعون العامون في المحكمة الخبرات مع نظرائهم الوطنيين في المنطقة أثناء اجتماع بين الأقران عقد في بلغراد.
	113 - وكوسيلة لكفالة نقل خبرات المحكمة إلى النظراء الناطقين باللغة الألبانية في المنطقة وإتاحة إطلاعهم على سجلاتها، اتصلت المحكمة أيضا بجهات مانحة محتملة وعرضت عليها مقترحا لإعداد المحاضر الحرفية ذات الصلة باللغة الألبانية، وكذلك إعداد ترجمة باللغة الألبانية لدليل الممارسات المتبعة في المحكمة الذي أعدته المحكمة بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة والذي يقدم وصفا شاملا للممارسات التشغيلية التي اتبعتها هذه المحكمة منذ نشأتها.
	114 - وستقوم المحكمة، بعد أن شجعتها النتائج المثمرة لمؤتمر المحكمة حول موضوع تقييم إرث المحكمة الذي درس بعض الجوانب من إرث المحكمة، ولا سيما في يوغوسلافيا السابقة، بعقد مؤتمر ثان في 15 و 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، يركز على الإرث العالمي للمحكمة. وسيستقطب مؤتمر الإرث العالمي نخبة مرموقة من الشخصيات الأكاديمية، والقضاة والممارسين الدوليين، وممثلي الدول وأفراد المجتمع المدني من أجل دراسة أثر عمل المحكمة على القانون الإنساني الدولي والإجراءات الجنائية الدولية، وكذلك قدرة اجتهادات المحكمة على رسم مستقبل العدالة العالمية والنهوض بحقوق الإنسان. ومن المواضيع التي ستناقش خلال هذا المؤتمر: أثر اجتهادات المحكمة الموضوعية على توضيح القانون الإنساني الدولي العرفي؛ ودمج إجراءات القانون العام والقانون المدني: الكفاءة والإنصاف في المحاكمات الدولية المعقدة؛ وأثر عمل المحكمة على مستقبل العدالة العالمية والنهوض بحقوق الإنسان وإعمالها؛ وإسهام اجتهادات المحكمة في إيضاح الجرائم الرئيسية للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ومن المتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر نحو 350 شخصا، بمن فيهم عدد من أبرز العلماء والممارسين في مجال القانون الجنائي والإنساني الدولي. وسيجري تمويله بفضل التبرعات.
	عاشرا - خاتمة
	115 - يبيِّن هذا التقرير التزام المحكمة الثابت بتعجيل وتيرة إجراءاتها القضائية في إطار الامتثال الكامل لمعايير أصول المحاكمات. واقتضى الأمر تنقيح بعض التقديرات المتعلقة بإنجاز هذه الإجراءات في ضوء عوامل خارجة عن سيطرة المحكمة. وتتخذ المحكمة، قدر الإمكان، تدابير ترمي إلى تخفيض تأثير هذه العوامل على إجراءاتها إلى أدنى حد ممكن.
	116 - وكان لتناقص عدد الموظفين تأثير كبير على وتيرة إجراءات المحكمة. وليس من باب المغالاة التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير للمساعدة في استبقاء الموظفين في هذه المرحلة الحرجة من وجود المحكمة. فالتقارير السابقة ظلت تضع باستمرار هذه المسألة أمام أنظار مجلس الأمن. وبدون اتخاذ تدابير عملية وفعالة لاستبقاء الموظفين، ستزداد الحالة سوءا، وعلى مجلس الأمن أن يتوقع المزيد من تنقيح التقديرات مستقبلا كنتيجة مباشرة لتناقص عدد الموظفين.
	117 - ولقد تولت المحكمة بنجاح محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، مما يوجه رسالة واضحة لا لبس فيها بأن الإفلات من العقاب على ارتكاب تلك الجرائم هو أمر لا تسامح فيه. وتشجع المحكمة مجلس الأمن أيضا على تقديم الدعم للمؤسسات القضائية في منطقة يوغوسلافيا السابقة لمواصلة العمل الذي بدأه كل من المحكمة والمجلس. وقامت المحكمة بتعزيز سيادة القانون في يوغوسلافيا السابقة وفي المجتمع العالمي على نطاق أوسع وذلك بفضل توخي التوازن بين تعجيل إجراءاتها مع إيلاء اهتمام حقيقي لحقوق المتهمين والمساعدة في تعزيز قدرة دول يوغوسلافيا السابقة على محاكمة الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي في محاكمها.
	المرفق الثاني
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	أولا - مقدمة
	1 -  يقدم المدعي العام هذا التقرير الخامس عشر عن استراتيجية الإنجاز عملا بقرار مجلس الأمن 1534 (2004).
	2 - وكان بحث صربيا عن الهاربيْن الباقييْن من المحكمة (راتكو ملاديتش وغوران هاديتش) يشكل موضع تركيز رئيسي لمكتب المدعي العام في الفترة المشمولة بهذا التقرير. ولا يزال مكتب المدعي العام يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار عدم قيام صربيا بتحديد موقع الهاربيْن الباقييْن وإلقاء القبض عليهما. ورغم أن المجتمع الدولي قد شدد على التزامه بكفالة محاكمة هذين الرجلين بغض النظر عن وقت إلقاء القبض عليهما، فإن من مصلحة ضحايا الجرائم المعنية ومصلحة العدالة بوجه عام أن يقدم الهاربان للمحاكمة على جناح السرعة. وخلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، بذل مكتب المدعي العام قصارى جهده لتشجيع صربيا على الوفاء بالتزامها المتعلق بإلقاء القبض على الهاربين وسيظلان أولوية في الأسابيع والأشهر القادمة.
	3 - ومن السمات الأخرى لهذه الفترة المشمولة بالتقرير، الفصل في عدد من محاكمات مكتب المدعي العام وزيادة إعادة توجيه القضايا المتراكمة لدى المكتب نحو إجراءات مرحلة الاستئناف. وفي هذه المرحلة، ليس هناك سوى قضية واحدة في مرحلة ما قبل المحاكمة (إعادة محاكمة هارديناي وآخرين) وفي محاكمتين، تقدم هيئة الادعاء العام مرافعتها الرئيسية (كاراديتش وتوليمير)، وفي القضايا الثلاث المتبقية، وصلت المحاكمات إلى مرحلة الدفاع (شيشيلي (يوفيكا) ستانيسيتش وسيماتوفيتش و (ميتشو) ستانيسينتش وزوبليانين). وتم الانتهاء من محاكمتين وهما في انتظار صدور الحكم (برليتش وآخرون وبيريشيتش). وهناك خمس قضايا قيد الاستئناف أو في إخطار الاستئناف (ساينوفيتش وآخرون، ولوكيتش ولوكيتش، وبوبوفيتش وآخرون، ودورديفيتش وغوتوفينا).
	4 - وواصل مكتب المدعي العام إدارة موارده بفعالية خلال الفترة الراهنة، وتوصل إلى حلول مبتكرة للمسائل المتعلقة بملاك الموظفين. ومع انخفاض عدد المحاكمات وما يقابله من تخفيض في عدد الوظائف في فريق المحاكمة، بدأت شعبة الاستئناف تستوعب المزيد من المهام العامة للمكتب ككل. ولحد الآن، أوفى المكتب بجميع التزاماته المتعلقة بالقضايا. غير أن المرونة تتناقص بمغادرة الموظفين الرئيسيين وتتزايد صعوبة العثور على مرشحين لملء الشواغر. ومن المحتمل أن تتفاقم هذه الصعوبات نظرا لعدم وجود حوافز لبقاء الموظفين.
	5 - وواصل مكتب المدعي العام أيضا تيسير الملاحقة القضائية لجرائم الحرب على الصعيد الوطني. ويشكل بناء القدرات في منطقة يوغوسلافيا السابقة جانبا مهما من إرث المحكمة. كما يقدم المكتب دعما تاما للأعمال التحضيرية للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين التي ستحل محل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا وفقا لقرار مجلس الأمن 1966 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2010.
	ثانيا - إنجاز المحاكمات وإجراءات الاستئناف
	ألف - التدابير المتخذة للتعجيل بتقديم الأدلة إلى المحكمة
	6 -  خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب المدعي العام اتخاذ تدابير للإسراع بالمحاكمات الموجزة في التقرير الأخير للمدعي العام، دون التأثير سلبا على مصلحة العدالة عموما. وتركز هذه التدابير على تخفيض عدد المسائل محل خلاف مع أفرقة الدفاع ما أمكن ذلك، وتقديم الأدلة في شكل كتابي. وتواصل هيئة الادعاء تحديد السبل الكفيلة بالحد من الوقت الذي يستغرقه تقديم الأدلة في المحكمة.
	باء - توخي الفعالية في إدارة الموارد
	7 - مع استمرار انخفاض عدد الموظفين في الشعبة الابتدائية التابعة لمكتب المدعي العام بعد إنجاز المحاكمات، تسند إلى شعبة الاستئناف بشكل متزايد المسؤولية عن المهام العامة للمكتب ككل. فعلى سبيل المثال، يضطلع الموظفون في الشعبة الابتدائية الآن بالمسؤولية عما يلي: الاحتفاظ بموجز للاجتهادات القضائية الموضوعية والإجرائية للمحكمة وكفالة نشرها في المكتب كله؛ والمساعدة في إنشاء صفحة شبكية جديدة للمكتب لتيسير جمع وتطوير الموارد القانونية التي تحظى باهتمام عام في المكتب برمته؛ والإشراف على اختيار المتدربين الداخليين في المكتب وتعيينهم وتدريبهم وإدارتهم؛ وتنظيم اجتماعات دورية للمستشارين القانونيين لتشجيع تبادل المعلومات ومواصلة تطوير قدرات الموظفين داخل المكتب.
	8 - وخلال فترات انخفاض الأنشطة المتعلقة بقضايا الاستئناف خاصة، كلف موظفو الاستئناف بالمساعدة في مجموعة متنوعة واسعة النطاق من المهام الأخرى في جميع أقسام المكتب. وتقدم شعبة الاستئناف دعما كبيرا لأفرقة المحاكمة بتقديم إحاطات بشأن المسائل القانونية المعقدة في المحاكمات وأثناء الطعون العارضة. كما تقدم الدعم بشأن المذكرات القانونية في الموجزات النهائية والمرافعات الختامية. وساعد موظفو الاستئناف أفرقة المحاكمة في المسائل المحدودة زمنيا، مثل الكشف عن المواد. كما يقدمون الدعم للمكتب المباشر للمدعي العام فيما يتعلق بمسائل آلية تصريف الأعمال المتبقية ومسائل فريق الانتقال. وأخيرا، تقوم شعبة الاستئناف حاليا، على النحو المشار إليه أدناه، باستيعاب العمل الناشئ عن إعادة محاكمة هاراديناي وآخرين ومحاكمة راسيتش بتهمة انتهاك حرمة المحكمة.
	9 - وبالتخطيط وإدارة الموارد على نحو فعال، يتخذ المكتب أيضا خطوات حثيثة للاحتفاظ بفريق استئناف ذي دراية لحالات الاستئناف في المستقبل، على الرغم من فقدان المعرفة المؤسسية عن المحاكمات المنجزة، عند تخفيض عدد الموظفين في الشعبة الابتدائية. فعند استقدام الموظفين في مجال الاستئناف مثلا، منحت الأولوية للمرشحين ذوي المهارات اللغوية والمعرفة بجوانب النزاع ذات الصلة لمعالجة حالات الاستئناف المقبلة على نحو فعال.
	جيم - أثر تناقص الموظفين
	10 - إن تزايد معدل مغادرة موظفي مكتب المدعي العام قبل انتهاء النظر في القضايا يجعل من الصعب على هيئة الادعاء الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالقضايا. ويتزايد عدد الموظفين الذين يتركون العمل في المكتب للحصول على وظائف مأمونة وأطول أمدا، مما يؤدي إلى ضرورة اضطلاع الموظفين الباقين بأعباء ثقيلة غير معقولة. وأصبح استقدام الموظفين لملء الشواغر أصعب بسبب المدة المحدودة للعقود التي يمكن عرضها. والحالة قاسية جدا بالنسبة لأفرقة المحاكمة الصغيرة. فعلى سبيل المثال، في حالة بيريزيتش، حيث غادر المكتب أحد محامي الادعاء الرئيسيين اللذين كانا يتوليان عرض القضية وأحد المحققين بعد الانتهاء من مرافقة الادعاء العام ولم يتسن الاستعاضة عنهما.
	دال - آخر المعلومات عن التقدم المحرز في سير المحاكمات
	1 - كاراديتش

	11 - تقدم هيئة الادعاء حاليا العنصر الثالث من مرافعتها الرئيسية، التي تعالج الإبادة الجماعية، والاضطهاد وغير ذلك من الجرائم المرتكبة في بلديات البوسنة والهرسك برمتها. وعلى أساس التقدم الحالي في المحاكمة، تتوقع هيئة الادعاء أنها ستكمل مرافعتها بحلول أواخر ربيع/أوائل صيف عام 2012. وفي نيسان/أبريل 2011، استخدمت هيئة الادعاء 122 ساعة من أصل 300 ساعة التي خصصتها الدائرة الابتدائية لتقديم أدلتها. وما زالت مواجهة كاراديتش لشهود الإثبات واستجوابهم يستغرق أكبر نسبة مئوية من وقت المحكمة. ففي الفترة بين 13 نيسان/أبريل 2010 و 21 آذار/مارس 2011 استغرقت قضية كاراديتش نسبة 69.6 في المائة من وقت المحكمة. وعلى العكس من ذلك، فقد استخدمت هيئة الادعاء نسبة 23.7 في المائة واستخدمت الدائرة 6.7 في المائة من وقت المحكمة.
	12 - وفي هذه الفترة المشمولة بالتقرير، اعتبارا من آذار/مارس 2011، كان هناك انقطاع في الجدول الزمني للمحاكمة لمدة شهرين يتصل بالكشف عن المواد. وستستأنف المحاكمة في 31 أيار/مايو 2011. وتبذل هيئة الادعاء قصارى جهدها لكفالة الكشف عن المواد في الوقت المناسب والتقليل من حالات التأخر في الجدول الزمني للمحاكمة الناجمة عن شكاوى كاراديتش ذات الصلة بالكشف.
	13 - ويعكس حجم الوثائق التي تم كشفها في قضية كاراديتش عن عدد من العوامل منها ما يلي: حجم الأدلة التي جمعها المكتب والتي تضم نحو 000 000 9 صفحة؛ ودور كاراديتش البارز ومنصبه العالي خلال سنوات النزاع الأربع، مما أدى إلى كميات ضخمة من الوثائق التي قد تكون ذات صلة بتصرفاته وسلوكه؛ واتساع التزامات هيئة الادعاء المتعلقة بالكشف بموجب المادتين 66 و 68 اللتين تقضيان بكشف المواد المتعلقة بالمسائل الهامشية والمسائل التي لا خلاف عليها؛ وطلب كاراديتش، عملا بالمادة 66 (باء)، مواد تدخل ضمن أكثر من 170 من مختلف المواضيع؛ والكثير من ادعاءات كاراديتش لتبرئة ذمته تعد هامشية بالنسبة للمسائل الرئيسية في القضية، ولكنها مع ذلك تقتضي من المكتب إجراء تحريات واستعراضات بغرض الكشف.
	14 - وقد اتخذت هيئة الادعاء كل الخطوات المتاحة لوضع نظم فعالة للكشف. فقامت مثلا بما يلي: تيسير إمكانية اطلاع كاراديتش فورا على المواد، كلما أمكن ذلك، عبر منظومة الكشف الإلكتروني وبكشف المواد له ولفريق دفاعه على أقراص مدمجة؛ وإعادة تخصيص جميع الموارد المتاحة للتركيز على الاستعراضات بغرض الكشف؛ وتوظيف موظفين مؤقتين، في حدود الميزانية القائمة، للعمل خصيصا على استعراضات الكشف؛ وتيسير استعراضات الكشف المتعلقة بقضية كاراديتش ما أمكن ذلك بإجراء استعراض كامل للمواد وتنظيمها له قبل تسليمها. وبتوجيه من الدائرة الابتدائية، قامت هيئة الادعاء، خروجا عن الممارسة المتبعة في القضايا السابقة، بتزويد كاراديتش بالمواد المكشوفة ذات الصلة بشهود الادعاء بالنسبة للقضية برمتها، بدلا من تقديم المواد المكشوفة على نحو متجدد وفقا للجدول الزمني للشهود. وقامت هيئة الادعاء أيضا بتنفيذ تدابير لمعالجة المواد وكشفها بسرعة.
	15 - ولم ينجم أي تأخير عن إدراج مذكرات مالاديتش والمواد ذات الصلة التي قبلت بكاملها كجزء من الأدلة. وقامت هيئة الادعاء بتيسير هذه النتيجة عن طريق إعادة ترتيب قائمة الشهود لتأخير دعوة الشهود الذين يعالجون المواد المتصلة بقضية مالاديتش.
	2 - بريشيتش 

	16 - انتهت المحاكمة في هذه الدعوى وتعكف الدائرة الابتدائية حاليا على إعداد حكمها. ومن المتوقع، وفقا لأحدث جدول زمني للمحاكمات، أن يصدر الحكم في آب/أغسطس 2011. وقد قدمت الأطراف مذكراتها النهائية للمحاكمة في 4 نيسان/أبريل 2011 وأدلت بمرافعاتها الختامية في الفترة بين 28 و 31 آذار/مارس 2011.
	3 - برليتش وآخرون 

	17 - انتهت المحاكمة في هذه الدعوى وتعكف الدائرة الابتدائية حاليا على إعداد حكمها. ومن المتوقع، وفقا للجدول الزمني الحالي للمحاكمات، أن يصدر الحكم في هذه القضية في حزيران/يونيه 2012. وقد قدمت الأطراف مذكراتها النهائية للمحاكمة في 7 كانون الثاني/يناير 2011 وأدلت بمرافعاتها الختامية في الفترة بين 7 شباط/فبراير 2011 و 2 آذار/ مارس 2011.
	18 - وكما هو مبين بالتفصيل في التقرير الأخير للمدعي العام، فقد سمحت الدائرة الابتدائية للادعاء بأن يعرض ستة مقتطفات قصيرة من دفاتر ملاديتش بالإضافة إلى بيانين خطيين ذوي صلة مقدمين من الشهود. وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وافقت الدائرة الابتدائية، جزئيا، على طلبات من الدفاع بعرض كمية صغيرة من المواد المتعلقة بملاديتش ردا على ذلك، لكنها رفضت طلبا مقدما من المتهم، برالياك، للإدلاء بشهادة بشأن تلك المواد. وعموما، فقد سُمِح بعرض كمية محدودة من المواد المتعلقة بملاديتش، ولم تتسبب في حدوث أي تأخير للمحاكمة.
	4 - شِيشِيلي

	19 - هذه المحاكمة هي حاليا في مرحلة الدفاع. وقد طلب شيِشِيلي في 7 آذار/مارس 2011 إصدار حكم ببراءته عملا بالمادة 98 مكررا. وفي يومي 4 و 5 أيار/مايو 2011، رفضت الدائرة الابتدائية، بالأغلبية، الالتماس الذي تقدم به شِيشِيلي. وأمرت الدائرة الابتدائية شِيشِيلي بأن يقدم قوائم الشهود والمستندات والمواد ذات الصلة قبل 17 حزيران/ يونيه 2011.
	20 - ولم يتم سماع أي أدلة خلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، أصدرت الدائرة الابتدائية قرارات بشأن 14من الطلبات ذات الصلة بالأدلة، والتي ظلت معلقة منذ نيسان/أبريل 2009. وأصدرت الدائرة الابتدائية في 7 آذار/مارس 2011 قرارين آخرين بشأن الطلبات ذات الصلة بالأدلة. ولا تزال أربعة من الطلبات ذات الصلة بالأدلة التي قدمها الادعاء معلقة. ولتسريع الإجراءات، شرع الادعاء في مرحلة المادة 98 مكررا من الدعوى، على الرغم من أنه لم يتم البت في هذه الطلبات بعد.
	21 - وفي يوم 7 آذار/مارس 2011، سمحت الدائرة الابتدائية بثلاثة عشر مقتطفا من دفاتر ملاديتش مع المواد الداعمة لها، وذلك بعد أن تم، في يوم 15كانون الثاني/يناير 2011، استلام واستعراض تحليل لخط اليد بأمر من الدائرة الابتدائية.
	5 - (جوفيكا) ستانيشيتش وسيماتوفيتش

	22 - أكمل الادعاء مرافعته وستبدأ مرحلة الدفاع في القضية يوم 15حزيران/يونيه 2011. ودعا الادعاء شاهده النهائي في 9 شباط/فبراير 2011 وأنهى مرافعاته في القضية في 5 نيسان/أبريل 2011. وقدم الادعاء الأدلة الخاصة بـ 97 من الشهود كما عرض ما يقرب من 000 3 من المستندات في 90 ساعة من وقت جلسات الاستماع بالمحكمة. ويعادل الوقت الذي استخدم نصف التقديرات الأصلية للوقت المطلوب للادعاء ويقل بنسبة 30 في المائة عن الوقت المخصص من قبل الدائرة الابتدائية.
	23 - وبتاريخ 5 أيار/مايو 2011، أصدرت الدائرة الابتدائية قرارا برفض الالتماس المقدم من سيماتوفيتش بمقتضى المادة 98 مكررا والذي يسعى به إلى أن يحصل على حكم بالبراءة بعد مرافعة الادعاء. ولم يقدم جوفيكا ستانيشيتش التماسا بمقتضى المادة 98 مكررا. كما لم يكشف فريقا الدفاع كليهما عن الشهود والمستندات التي سيتم إبرازها خلال مرحلة الدفاع بالقضية.
	6 - (ميكو) ستانيشيتش وزوبليانين

	24 - بدأت مرحلة الدفاع في هذه الدعوى في 11 نيسان/أبريل 2011. ويقوم ميكو ستانيشيتش بتقديم أدلته، وقد أشار إلى أنه سيدعو تسعة من الشهود ليدلوا بإفادات شفوية، كما سيقدم إفادات اثنين من الشهود بموجب المادة 92 مكررا رابعا. وقد طلب ستانيشيتش 102 ساعة لاستكمال الاستجواب المباشر لشهوده. وقدم زوبليانين قائمة تضم 25 من الشهود وقَدَّر بأنه سيحتاج لـ 70 ساعة للاستجواب المباشر لشهوده. واستنادا للتقديرات الحالية، يمكن الانتهاء من مرحلة الدفاع بحلول شهر أيلول/سبتمبر 2011 تقريبا.
	25 - وتسير القضية في الوقت الحاضر دون تأخيرات كبيرة. وتشكِّل ترجمة الوثائق في الوقت المناسب بعض التحديات نظرا لعبء العمل الثقيل على موظفي اللغات المتبقيين بالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ويتمثل أحد العوامل التي قد يكون لها تأثير على سرعة المحاكمة في المستقبل في أن القضاة الثلاثة الذين يشكلون الدائرة الابتدائية مكلفون بقضايا أخرى. فرئيس المحكمة، القاضي هول، والقاضي ديلوفي، مكلفان بإعادة المحاكمة في قضية هاراديناج وآخرين، وأشارا إلى أنه من غير المحتمل أن تواصل الدائرة الابتدائية في قضية ستانيشيتش وزوبليانين الجلوس لمدة خمسة أيام في الأسبوع طيلة مدة المحاكمة. أما القاضي هارهوف فهو مكلف بقضية شِيشِيلي.
	26 - وقد تسبب تقديم بعض المواد من دفاتر ملاديتش في حدوث تأخير طفيف لمدة أسبوع.
	7 - توليمير

	27 - يواصل الادعاء عرض مرافعته الرئيسية، ويسبق في مرافعته الجدول الزمني المحدد له. واستنادا إلى التقديرات الراهنة، ينبغي أن تنتهي مرافعة الادعاء بحلول آب/أغسطس 2011. وقد استخدم الادعاء حتى الآن 36.9 في المائة من وقت المحكمة، واستخدم الدفاع 46 في المائة منه، واستغرقت الأسئلة المطروحة من القضاة والمسائل الإجرائية الفترة المتبقية من وقت المحكمة. ويقوم الادعاء بشكل مستمر بإعادة تقييم الأدلة المتبقية ويقلص من عدد الشهود ومن المدة الزمنية التي يستغرقها تقديم أدلتهم كلما كان ذلك ممكنا.
	28 - وقد عرض الادعاء العديد من دفاتر ملاديتش. ووافقت الدائرة الابتدائية على الطلب المقدم من توليمير لتوفير الوقت اللازم لاستعراض تلك المواد عن طريق تمديد العطلة الشتوية للمحكمة لمدة ثلاثة أسابيع. ولم يؤد هذا التأجيل القصير إلى أي تأخير في سير المحاكمة.
	29 - ويؤدي استخدام توليمير، الذي يدافع عن نفسه أمام المحكمة، لوثائق باللغة البوسنية/ الكرواتية/الصربية إلى مكتب المدعي العام دون تقديم ترجمة لها، إلى ضغط كبير على العدد المنخفض من موظفي اللغات الذين يعملون ضمن فرق مكتب المدعي العام.
	8 - هاراديناي وآخرون (إعادة المحاكمة)

	30 - لا تزال هذه القضية في مرحلة ما قبل المحاكمة. وأودع الادعاء مذكرته التمهيدية وقوائم الشهود والمستندات بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2010. ولم يتقرر بعد موعد لبدء المحاكمة. ولم يُبت في الطعون المقدمة من المتهمين الثلاثة بشأن نطاق إعادة المحاكمة. كما أن فرق الدفاع لم تقدم بعد المواد السابقة لجلسة المحاكمة.
	31 - وقد يصبح انخفاض عدد موظفي اللغة الألبانية المتوفرين لدى مكتب المدعي العام مشكلة أثناء سير القضية.
	32 - ويواصل الادعاء تزويد إعادة محاكمة هاراديناي وآخرين بموظفين من الموارد المتوفرة لدى شعبة الاستئناف، نظرا لأنه لم يصدر الأمر بإعادة المحاكمة إلا بعد أن تم اعتماد الميزانية الحالية للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
	هاء - معلومات مستكملة عن تقدم دعاوى الاستئناف
	33 - لم يصدر خلال الفترة المشمولة بالتقرير أي حكم من أحكام الاستئناف، بينما صدر حكم واحد من أحكام إعادة النظر. وبتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، أصدرت دائرة الاستئناف حكمها بإعادة النظر في قضية شليفانشانين. ونقضت دائرة الاستئناف الحكم بإدانة شليفانشانين بالمساعدة على القتل والتحريض عليه الذي سبق صدوره عن دائرة الاستئناف في الحكم الاستئنافي وأعادت الحكم بالبراءة الذي أصدرته الدائرة الابتدائية أصلا. ولكن تأثر الحكم بإدانة شليفانشانين بالمساعدة على التعذيب والتحريض عليه، الصادرة عن الدائرة الابتدائية، بشكل غير مباشر، من خلال إعادة النظر في الحكم. فلأجل تصحيح الخطأ في الحكم الذي وقعت فيه الدائرة الابتدائية فيما يتصل بهذه الإدانة، قامت دائرة الاستئناف عند إعادة نظرها في الحكم بزيادة مدة الحكم على شليفانشانين بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
	34 - ولم تُعقد، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، جلسات استماع للاستئناف. وقد تم الاطلاع بالكامل على اثنين من الاستئنافات وهما في انتظار جلسات الاستماع. وقد اكتمل الاطلاع على قضية شاينوفيتش وآخرين في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وتشير التوقعات الحالية بدائرة الاستئناف إلى أن جلسة الاستماع ستعقد في شباط/فبراير 2012 على أقرب تقدير. كما اكتمل الاطلاع على قضية ميلان لوكيتش وسريدويي لوكيتش في شباط/فبراير 2010، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في تموز/يوليه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاطلاع على قضية بوبوفيتش وآخرين قد اكتمل الآن إلى حد كبير وتتوقع دائرة الاستئناف عقد جلسة الاستماع في تموز/يوليه 2013 على أقرب تقدير.
	35 - وفي هذه الفترة المشمولة بالتقرير، صدرت أحكام ابتدائية في اثنتين من القضايا ولا تزال إجراءات الاستئناف جارية حاليا في هاتين القضيتين. فقد صدر الحكم الابتدائي في قضية دورديفيتش في 23 شباط/فبراير 2011، كما صدر الحكم الابتدائي في محاكمة غوتوفينا وآخرين في 15 نيسان/أبريل 2011. ويقوم الطرفان في قضية دورديفيتش  حاليا بمراجعة الحكم لتحديد ما إذا كانوا سيتقدمون بإشعارات للاستئناف أم لا، لأن إشعارات الاستئناف واجبة التقديم بتاريخ 24 أيار/مايو 2011. وتم تقديم إشعارات الاستئناف في قضية غوتوفينا وآخرين في 16 أيار/مايو 2011. ولم يقدم الادعاء استئنافا ضد الحكم الابتدائي.
	واو - قضايا انتهاك حرمة المحكمة
	1 - راشيتش

	36 - لا تزال قضية انتهاك حرمة المحكمة هذه في مرحلة ما قبل المحاكمة. وقدم الادعاء مذكرته التمهيدية بتاريخ 2 أيار/مايو 2011، ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لاستعراض الحالة بالنسبة لهذه القضية في 27 أيار/مايو 2011. وفي محاولة لتسريع المحاكمة، اقترح الادعاء أكثر من 80 من الوقائع بغرض الاتفاق بشأنها بين الادعاء والدفاع، ويقوم الإدعاء بحوار تعاوني مع الدفاع لتحديد القضايا التي ليست محل نزاع بين الطرفين.
	37 - ويواصل الادعاء توفير الموظفين لقضية انتهاك حرمة المحكمة غير المدرجة في الميزانية هذه باستخدام موارد من شعبة الاستئناف.
	2 - شِيشِيلي

	38 - تواصل الإجراءات المتعددة للمحاكمة بتهمة انتهاك حرمة المحكمة الناشئة عن قضية شِيشِيلي توليد عمل إضافي كبير لمكتب المدعي العام. وقد بدأت محاكمة ثانية بتهمة انتهاك حرمة المحكمة ضد شِيشِيلي لنشره معلومات سرية، منتهكا بذلك أمراً صادراً من المحكمة. كما أن مدع صديق للمحكمة يقوم أيضا بالتحقيق في ادعاءات شِيشِيلي باحتقاره من جانب موظفي مكتب المدعي العام. ورغم أن مسائل الاحتقار هذه هي من مسؤولية أصدقاء المحكمة المعينين، إلا أن الادعاء خصص موارد كبيرة لتحليل الأدلة التي يطلبها أصدقاء المحكمة، ولجمع وتوفير الوثائق، ولإعداد الردود على طلبات أصدقاء المحكمة.
	39 - ويظل ضمان امتثال شِيشِيلي لأوامر تتعلق بسلوكه الذي ينتهك حرمة المحكمة مشكلة رئيسية تواجه المحكمة. ولم يقم شيِشيِلي بإزالة مواد محمية من موقعه على شبكة الإنترنت منتهكاً بذلك أوامر المحكمة. ويتطلب عدم امتثال شيِشيِلي لأوامر المحكمة مراقبة مستمرة لضمان حماية الشهود، وهو يشكل استنزافا لموارد المحكمة، وفي نهاية المطاف، يمثل تحديا للأداء الفعال للمحكمة.
	زاي - أوامر الاطلاع
	40 - يتطلب إصدار الدوائر أوامر بالسماح للمتهم في قضية ما بالاطلاع على المواد السرية التي تتضمنها قضايا متصلة بقضيته (أوامر الاطلاع) تخصيص قدر كبير من الموارد بصفة منتظمة على نطاق مكتب المدعي العام. فالمكتب مطالب باستعراض جميع المواد السرية في محاضر المحاكمة لتحديد المواد التي ينبغي تقديمها أو حجبها. وعادة ما يكون من الضروري طلب موافقة مقدم هذه المواد أو الأشخاص المعنيين الآخرين. وإذا كان الاطلاع مقصورا على فئات معينة من المواد السرية، يتعين على المكتب أن يستعرض محاضر المحاكمات الضخمة لتحديد المواد المصنفة ضمن تلك الفئات. وابتداء من 16 أيار/مايو، كان هناك أيضا ما يزيد على 20 أمرا يسمح بالاطلاع المستمر على المواد السرية المتعلقة بمحاكمات جارية. وتطلب هذه الأوامر إلى مكتب المدعي العام استعراض سجلات المحاكمات على نحو متواصل حسب تقدم سير القضايا وإشعار قلم المحكمة بالمواد التي يلزم تقديمها إلى المتهم المأذون له بالاطلاع أو حجبها عنه.
	ثالثا - التعاون
	ألف - تعاون دول يوغوسلافيا السابقة
	41 - لا يزال تعاون دول يوغوسلافيا السابقة مع المحكمة مهما للغاية، لا سيما في ما يتعلق بما يلي: تحديد مكان الهاربَين المتبقيين وإلقاء القبض عليهما ونقلهما إلى مقر المحكمة؛ والوصول إلى المحفوظات والوثائق والشهود؛ وحماية الشهود.
	42- وسعيا إلى تعزيز التعاون وتقييمه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب المدعي العام إجراء حوار مباشر مع السلطات الحكومية والقضائية في صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك - بما في ذلك أعضاء هيئات الادعاء العام الوطنية - وعقد لقاءات معها.
	1 - تعاون صربيا

	43 - يحتاج مكتب المدعي العام إلى تعاون صربيا في مجالين رئيسيين. أولهما هو تنفيذ صربيا لالتزامها بالقبض على الهاربّين راتكو ملاديتش وغوران هادزيتش. فلا يزال إلقاء القبض عليهما أهم أولوية لدى المكتب. وثانيهما هو حاجة المكتب إلى دعم صربيا في المحاكمات ودعاوى الاستئناف الجارية، وكذلك القضايا المحالة.
	(أ) إلقاء القبض على الهاربين

	44 - تتحمل السلطات الصربية مسؤولية تحديد مكان الهاربَين راتكو ملاديتش وغوران هادزيتش وإلقاء القبض عليهما. فاعتقالهما هو التزام صربيا الأبرز والأهم. وحتى الآن، لم تكن جهود صربيا لاعتقال الهاربين كافية.
	45 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت السلطات الصربية تقوم بانتظام بإعلام مكتب المدعي العام بجهودها لإلقاء القبض على الهاربين، بما في ذلك خطوات التحقيق المتخذة والمسارات المتبعة. وحافظ المكتب على علاقات مهنية مع المسؤولين الحكوميين على أرفع المستويات، وكذلك مع أولئك الذين يقودون الدوائر التنفيذية. وخلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، سافر المدعي العام مرتين إلى بلغراد للالتقاء بالسلطات الصربية.
	46 - وخلال زيارته الأخيرة لبلغراد، أُحيط المدعي العام علما بالإصلاحات الجارية في مكتب التحقيقات في جرائم الحرب التابع للشرطة، بما في ذلك الزيادة في أعداد الموظفين وإعطاء الشرطة دورا أكثر نشاطا في عمليات البحث. وأُعلم المدعي العام أيضا بالقرارات التي اتخذتها إدارة جرائم الحرب التابعة للمحكمة العليا لبلغراد يوم 10 أيار/مايو 2011، بقبول اعترافات ستة أشخاص بجريمتهم بمساعدوة زوبليانين عندما كان هاربا من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
	47 - وفي التقرير عن استراتيجية الإنجاز الذي أعده المدعي العام في حزيران/يونيه 2010، تم تشجيع صربيا بقوة على اعتماد نهج أكثر حزما في ما يتعلق بإلقاء القبض على الهاربين. وتمت التوصية بإجراء استعراض متعمّق للاستراتيجية، كما تم تحديد سبل تحسين النهج التنفيذي للسلطات الصربية وتحليلها ومنهجياتها. وفي التقرير عن استراتيجية الإنجاز الذي أعده المدعي العام في كانون الأول/ديسمبر 2010، ونظرا لعدم تحقيق نتائج ملموسة، حث مكتب المدعي العام السلطات الصربية على تكثيف جهودها من أجل تنفيذ التوصيات المقدمة. وطلب إليها أن تعجّل باستكشاف خيوط جديدة وتقصي جميع الطرق للبحث عن الهاربَين. وبصفة عامة، طلب إليها أن تعتمد نهجا أكثر استباقا.
	48 - وتواصل صربيا القيام بأنشطة تنفيذية بقيادة مجلس الأمن القومي. لكن لم يتم تحقيق نتائج ملموسة ولم تتم الاستجابة سوى جزئيا للانتقادات والتوصيات التي أعرب عنها المدعي العام في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وعلى وجه الخصوص، لا تزال السلطات تركز على عدد محدود من المعلومات ولم تنفذ الاتفاق القاضي بتوسيع نطاق التحقيقات. ولم يتم كذلك احترام عدد من الآجال والأهداف التنفيذية المتفق عليها مع مكتب المدعي العام في شباط/فبراير 2011.
	49 - والاستراتيجية الصربية الحالية من أجل إلقاء القبض على الهاربَين تفشل فشلا ذريعا. ولهذا يتعين على صربيا أن تقوم بإعادة تقييم حاسم لكل الخطوات المتخذة حتى الآن، وكذلك إعادة تقييم استراتيجيتها وأساليب عملها، وأن تعالج كل جوانب القصور في التنفيذ على نحو عاجل. وثمة حاجة ملحة لاعتماد نهج جديد أكثر حزما بكثير من أجل توسيع نطاق التحقيقات واستخدام كل الأدوات والإمكانات والوسائل المتاحة بكفاءة.
	50 - وطيلة هذه المدة المشمولة بالتقرير، ما فتئ مكتب المدعي العام يطلب إلى حكومة صربيا بإلحاح أن تقوم بدراسة الدور الذي تضطلع به شبكات الأشخاص التي تساعد الهاربين على الإفلات من العدالة. وباستثناء المثال المذكور أعلاه المتعلق بالشبكة التي تدعم زوبليانين، فإن الإجراءات المتخذة ضد الأشخاص المتهمين بمساعدة الهاربين لم تعط نتائج كافية. وثمة حاجة لبذل جهود متواصلة من أجل التصدي لهذه القضية على نحو شامل، ويتعين على السلطات الصربية أن تُظهِر تصميما أكبر على استهداف الشبكات واستنكار عملها علنا.
	51 - ويحث مكتب المدعي العام السلطات الصربية مرة أخرى على زيادة الجهود الرامية إلى إلقاء القبض على الهاربَين. فبدون تحسن ملحوظ في مستوى التعاون، لن يتم إلقاء القبض عليهما. ويتعين على حكومة صربيا أن تترجم التزامها الصريح بإلقاء القبض على الهاربين إلى إجراءات ملموسة ونتائج مرئية.
	(ب) دعم المحاكمات ودعاوى الاستئناف الجارية

	52 - في هذه الفترة المشمولة بالتقرير، حافظت السلطات الصربية على مستوى التعاون الذي أبدته في فترة التقرير السابق في ما يتعلق بالمحاكمات ودعاوى الاستئناف الجارية. وكان مجلس صربيا الوطني للتعاون مع المحكمة عاملا رئيسيا في الوصول إلى هذه النتيجة، وهو يواصل العمل من أجل تحسين التعاون بين مختلف الهيئات الحكومية التي تعالج طلبات مكتب المدعي العام. وكانت ردود صربيا على طلبات المكتب الاطلاع على الوثائق والمحفوظات مناسبة من حيث التوقيت وكافية. إذ لا توجد حاليا طلبات لم يتم الرد عليها.
	53 - واستجابة لجهود مكتب المدعي العام الدؤوبة، لم يعترض المجلس الوطني للتعاون على إعادة تصنيف وثائق المجلس الأعلى للدفاع في قضية بيريزيتش كوثائق علنية. ونتيجة لذلك، وفي آذار/مارس 2011، أخبر المدعي العام الدائرة الابتدائية التي تنظر في قضية بيريزيتش أن وثائق المجلس الأعلى للدفاع يمكن أن تصبح متاحة للعموم. ويرحب مكتب المدعي العام بهذا التطور الهام.
	54 - وواصلت السلطات الصربية تيسير مثول الشهود أمام المحكمة، بوسائل منها تبليغ أوامر الحضور. واستجابت السلطات الصربية أيضا على نحو ملائم لطلبات تيسير حماية الشهود، بقيام مكتب المدعي العام المكلف بجرائم الحرب بتقديم المساعدة الأساسية في هذه المسائل.
	55 - ويشجع مكتب المدعي العام السلطات الصربية على مواصلة الاستجابة بفعالية لطلباته بشأن تقديم المساعدة، وهو ما سيكون حاسما من أجل الإنجاز الناجح للمحاكمات ودعاوى الاستئناف المتبقية لدى المحكمة.
	2 - تعاون كرواتيا

	56 - تواصل كرواتيا عموما الاستجابة بصورة كافية وفي الوقت المناسب لطلبات مكتب المدعي العام المتعلقة بتقديم المساعدة وتتيح إمكانية الوصول إلى الشهود والأدلة حسب المطلوب.
	57 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المنشأة في تشرين الأول/أكتوبر 2009 من أجل تحديد مكان أو مآل الوثائق العسكرية المفقودة المتعلقة بعملية العاصفة المطلوبة في قضية غوتوفينا وآخرين بمواصلة تحقيقها الإداري. فمنذ كانون الأول/ديسمبر 2010، قدمت فرقة العمل ثلاثة تقارير (مؤرخة 18 كانون الثاني/يناير 2011 و 4 شباط/فبراير 2011 و 28 شباط/فبراير 2011 على التوالي) وتقريرا مستقلا في 14 نيسان/أبريل 2011 يلخص جميع أنشطتها واستنتاجاتها حتى ذلك الوقت. ولا يزال هناك عدد من مواطن عدم الاتساق والتساؤلات المطروحة في ما يتعلق باستنتاجات فرقة العمل، كما هو مذكور في التقرير الأخير للمدعي العام بشأن استراتيجية الإنجاز، دون حل. ولم يتم بعد تحديد مآل الوثائق المفقودة.
	58 - وفي 15 نيسان/أبريل 2011، أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في قضية غوتوفينا وآخرين. وخلال زيارة المدعي العام لكرواتيا في 4 أيار/مايو 2011، قامت السلطات الكرواتية بإبلاغه بأن فرقة العمل ستواصل تحقيقها الإداري في مسألة الوثائق المفقودة التي طلبها مكتب المدعي العام أصلا، وكذلك الوثائق الأخرى المطلوبة في المحاكمات الوطنية.
	3 - تعاون البوسنة والهرسك

	59 - يتركز التعاون مع البوسنة والهرسك في المقام الأول على ثلاثة مجالات. إذ يطلب مكتب المدعي العام إلى البوسنة والهرسك تقديم المساعدة في المحاكمات ودعاوى الاستئناف الجارية؛ والمساعدة في إلقاء القبض على الهاربين والأشخاص المنتمين إلى الشبكات التي تدعمهم؛ والتعاون في ما يتعلق بالقضايا المحالة.
	(أ) دعم المحاكمات ودعاوى الاستئناف الجارية

	60 - خلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، استجابت سلطات البوسنة والهرسك، سواء على صعيد الدولة أو الكيان، على نحو سريع وكاف للطلبات المتعلقة بالوثائق وبالاطلاع على المحفوظات الحكومية. وواصلت السلطات أيضا تقديم المساعدة بتيسير مثول الشهود أمام المحكمة.
	61 - وتعاملت السلطات على نحو مرض مع عدد من الطلبات العاجلة لمكتب المدعي العام. وساعدت السلطات أيضا في مسائل حماية الشهود. ويعرب مكتب المدعي العام عن تقديره للمساعدة المتواصلة التي تقدمها السلطات في ما يخص هذه المسائل.
	(ب) شبكات الهاربين

	62 - يواصل مكتب المدعي العام تشجيع سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في البوسنة والهرسك على اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يساعدون الهاربين على الفرار من العدالة أو يعرقلون تنفيذ المحكمة لولايتها على نحو فعال.
	(ج) القضايا المحالة وملفات التحقيقات

	63 - يدعم مكتب المدعي العام عمل المدعي العام للدولة والإدارة الخاصة المعنية بجرائم الحرب في النظر في القضايا وملفات التحقيقات التي تحيلها إليهما المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وتم إنجاز العمل الخاص بجميع القضايا المحالة عملا بالقاعدة 11 مكررا.
	64 - ومع اقتراب انتهاء عمل المحكمة الدولية، سيواصل مكتب المدعي العام تقديم المساعدة للمحاكمات الوطنية، بما في ذلك القضايا والملفات التي تحيلها المحكمة. وبسبب صعوبات هيكلية داخلية، لا تزال المحاكمات الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب تواجه تحديات. فلا يزال يتعين النظر في عدد كبير من القضايا المتراكمة، كما أن التقدم العام بطيء ولم يتم بعد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب تنفيذا كاملا. ويشجع مكتب المدعي العام البوسنة والهرسك على التصدي لهذه المشاكل، ويدعو لتعاون أكبر بين المحاكم على صعيدي الدولة والكيان، وهو أمر بالغ الأهمية من أجل التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب.
	4 - التعاون بين دول يوغوسلافيا السابقة في المسائل القضائية

	65 - لا يزال التعاون في المسائل القضائية بين دول يوغوسلافيا السابقة أمرا بالغ الأهمية في تنفيذ ولاية المحكمة.
	66 - ولا تزال المؤسسات القضائية في يوغوسلافيا السابقة تواجه تحديات في تنسيق أنشطتها. فقد أظهرت التطورات الأخيرة أن عدم معالجة موضوع التعاون القضائي معالجة كافية يهدد سيادة القانون اللازمة لضمان تحقيق الاستقرار والمصالحة في المنطقة.
	67 - وأدت الاتفاقات الثنائية للتعاون القضائي المبرمة مؤخرا بين المدعين العامين في البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وصربيا إلى تحسين تبادل المعلومات والأدلة أثناء التحقيقات الخاصة بجرائم الحرب. ويرحب مكتب المدعي العام بتلك المبادرات الرامية إلى معالجة أوجه القصور السابقة. بيد أن الحواجز القانونية التي تعيق تسليم المشتبه بهم ونقل الأدلة عبر حدود الدول لا تزال تعرقل التنفيذ الفعلي لتلك المبادرات. وبالإضافة إلى ذلك، يجري المدعون العامون من مختلف الدول تحقيقات موازية في جرائم الحرب. وتهدد تلك الممارسة نجاح التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا جرائم الحرب، وتؤدي إلى تفاقم مشكلة الإفلات من العقاب. وعلى الرغم من أن المدّعين العامّين الإقليميين يعربون عن التزامهم بمعالجة مشكلة التحقيقات الموازية، فإنه لا بد من اتخاذ تدابير عاجلة على المستويين السياسي والتنفيذي.
	باء - تعاون الدول والمنظمات الأخرى
	68 - يعتمد مكتب المدعي العام على دول من خارج يوغوسلافيا السابقة، وعلى المنظمات الدولية، لتوفير الوثائق والمعلومات والشهود للمحاكمات ودعاوى الاستئناف. كما يعتمد نجاح إنجاز عمل المحكمة على المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي. ولا تزال حماية الشهود، أو نقلهم، عند الضرورة، من المسائل الحاسمة ولا تزال هذه المسألة تعتمد على التعاون المقدم من الدول.
	69 - ويعرب مكتب المدعي العام عن تقديره للدعم المقدم من الدول، وكذلك من المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا والمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات العاملة في يوغوسلافيا السابقة. ولا بد من هذا الدعم فيما تنجز المحكمة عملها.
	رابعا - التحول إلى الملاحقة القضائية الداخلية
	70 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب المدعي العام تقديم الدعم للدعاوى الوطنية بتسهيل الاطلاع على مواد التحقيق والأدلة المستمدة من محاضر قضايا المحكمة وقاعدة بيانات مكتب المدعي العام في لاهاي.
	71 - وتم تعزيز علاقات العمل مع مكاتب المدعي العام للدولة في البوسنة والهرسك، وكرواتيا، ومكتب المدعي العام لجرائم الحرب في صربيا. ويشكل استمرار حضور مدعين عامين لشؤون الاتصال في مكتب المدعي العام في لاهاي جزءا أساسيا في تعزيز العلاقات الطيبة مع مكاتب المدعين العامين في المنطقة. ويشارك المدعون العامون المعنيون بالاتصال في مشروع تدريب المدعين العامين الوطنيين والمحامين الشباب المنتمين إلى يوغوسلافيا السابقة، المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمحكمة. ويشارك ثلاثة مدعين عامين في ذلك المشروع: أحدهم من مكتب المدعي العام للدولة في البوسنة والهرسك، والثاني من مكتب المحامي العام للدولة في كرواتيا، والثالث من مكتب المدعي العام لجرائم الحرب في صربيا.
	ألف - القضايا التي تنطبق عليها المادة 11 مكررا
	72 - أُنجز البتّ في جميع القضايا المحالة من المحكمة إلى البوسنة والهرسك، وكرواتيا، عملا بالمادة 11 مكررا. وتم، في الاستئناف المقدم في 14 كانون الثاني/يناير 2011، تأكيد الحكم الصادر في آخر قضية من تلك القضايا - وهي القضية المرفوعة على ميلوراد تربيتش الذي أُدين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما.
	73 - وما زالت قضية كوفاتشيفيتش المحالة إلى صربيا معلقة نظرا لاعتلال صحة المتهم. ولا يُعرف متى ستسمح حالة المتهم بمثوله أمام المحكمة (أو هل ستسمح له بذلك). وطلب مكتب المدعي العام أن تقوم السلطات الصربية بمراقبة الوضع وتقديم تقارير منتظمة إلى المكتب بما يستجد من تطورات على حالة القضية. وتتخذ إجراءات مدنية مستمرة لتحديد وجوب حبس كوفاتشيفيتش من عدمه نظرا لحالته الصحية.
	74 - وعلى النحو الوارد في التقارير السابقة، يشكل عدم إعادة اعتقال رادوفان ستانكوفيتش مصدر قلق مستمر. فقد فرّ ستانكوفيتش، وهو أحد المحالين بموجب المادة 11 مكررا، من السجن في فوتشا حيث كان يمضي عقوبة السجن التي حكمت بها محكمة البوسنة والهرسك. ولا يزال ستانكوفيتش طليقا بعد مضي نحو أربع سنوات على فراره، وهو موجود على الأرجح في البوسنة والهرسك أو في صربيا. وتتحمل كل من صربيا، والبوسنة والهرسك، المسؤولية عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقبض عليه. وعلى الرغم من أن البوسنة والهرسك أنشأت فرقة عمل، لم يكن لتلك الفرقة أي فعالية. ويحث مكتب المدعي العام البوسنة والهرسك على تكثيف الجهود للقبض على ستانكوفيتش واتخاذ جميع التدابير اللازمة بحق من ساعدوه على الفرار. وكذلك لم تتخذ صربيا، على الرغم من الطلبات العديدة، أي خطوات للمساعدة في تحديد مكان ستانكوفيتش والقبض عليه. ويحث مكتب المدعي العام صربيا على معالجة ذلك الوضع.
	باء - الكشف عن المواد المتعلقة بالجرائم التي لم تلاحق قضائيا ضمن قضايا المحكمة
	75 - في بعض الأحيان، لم توجه تهم في القضايا المتعلقة بالجرائم التي تم توثيقها في قضايا المحكمة. وكان ذلك، في بعض الأحيان، نتيجة لعدم تمكن النيابة من تعديل لوائح الاتهام لتشمل تلك الاتهامات. وفي قضايا أخرى، لم تلاحق النيابة الجرائم قضائيا، ولكن الأدلة على ارتكاب تلك الجرائم قامت أثناء المحاكمة. ويقوم مكتب المدعي العام باتخاذ الخطوات اللازمة لإحالة تلك المعلومات إلى السلطات الوطنية المختصة من أجل متابعتها. ففي إحدى القضايا، أسفرت إحالة المعلومات إلى السلطات الوطنية عن الشروع في التحقيق فيها، ويقوم مكتب المدعي العام بتقديم معلومات للمتابعة ردا على طلبات المساعدة.
	جيم - طلبات السلطات القضائية الوطنية للحصول على المساعدة
	76 - في المدة الواقعة ما بين 1 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 16 أيار/مايو 2011، تلقى مكتب المدعي العام ما مجموعه 123 طلبا جديدا من الدول تطلب فيها الحصول على المساعدة. وقد قدمت السلطات القضائية الوطنية في يوغوسلافيا السابقة 86 منها، وقدم الـ 37 طلبا الباقية مكاتب المدعي العام وأجهزة إنفاذ القانون في دول أخرى. وجاءت غالبية الطلبات الواردة من دول يوغوسلافيا السابقة من البوسنة والهرسك (55 طلبا)، وورد 17 طلبا من كرواتيا، و 14 من صربيا.
	77 - وفي الفترة نفسها، ردّ مكتب المدعي العام على ما مجموعه 93 طلبا من طلبات المساعدة. ويتصل تسعة وستون ردا من تلك الردود بطلبات مقدّمة من السلطات القضائية في يوغوسلافيا السابقة. وقد أرسلت غالبية الردود إلى البوسنة والهرسك (46 ردا)، وأرسل 11 ردا إلى كرواتيا و 12 إلى صربيا. وكان عدد من تلك الطلبات ضخم الحجم، فكُشفت المئات من صفحات المواد ردا على ذلك. وترتبط بعض الطلبات ارتباطا وثيقا بقضايا المحكمة، وقد قاد المدعون العامون المعنيون بالاتصال العاملون في مكتب المدعي العام دورا رئيسيا في تجهيز الطلبات. وأُرسل أربعة وعشرون ردا إلى السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في دول أخرى.
	دال - الإجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة 75 (زاي) والمادة 75 (حاء)
	78 - يقوم مكتب المدعي العام بتسهيل إحالة المواد المتعلقة بالمحكمة إلى الدعاوى المحلية وفقا لأحكام المادة 75 (زاي) والمادة 75 (حاء) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة. وتجيز المادة 75 (زاي) للادعاء طلب تغيير تدابير الحماية المتعلقة بالمواد في قضايا المحكمة ليتسنّى إحالة المواد المعنية إلى السلطات الإقليمية. وتجيز المادة 75 (حاء) لأطراف الدعوى المرفوعة في المحاكمات الوطنية التقدم مباشرة بطلب لتغيير تدابير الحماية المتعلقة بالمواد في قضايا المحكمة التي تطلب تلك الأطراف الاطلاع عليها. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، ردت النيابة العامة على خمسة طلبات مقدمة بموجب المادة 75 (حاء) من السلطات القضائية في دول يوغوسلافيا السابقة، وقدمت ستة طلبات عملا بالمادة 75 (زاي).
	هاء - جهود بناء القدرات والتعاون بين الدول على الصعيد الإقليمي
	79 - يتوقف نجاح المحاكمات المحلية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة أثناء النـزاع في يوغوسلافيا السابقة على وجود نظم وطنية للعدالة الجنائية لها القدرة على معالجة تلك القضايا المعقدة معالجة فعالة. ويعمل مكتب المدعي العام على تعزيز قدرة النظم الوطنية على معالجة تلك القضايا بإقامة شراكات فعلية مع المدعين العامين والمحاكم في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، عمل موظفو دوائر المحكمة وقلمها بالتعاون مع مكتب المدعي العام في مبادرات للتدريب.
	80 - ويشكل عنصر المدعين العامين المعنيين بالاتصال في مشروع الاتحاد الأوروبي/المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة حجر الزاوية لجهود مكتب المدعي العام في مجال بناء القدرات. ويعمل المدعون الثلاثة المعنيون بالاتصال، بالتعاون الوثيق مع موظفي الفريق الانتقالي التابع لمكتب المدعي العام، ببحث واستعراض المواد غير السرية من أجل التحقيقات والقضايا المحلية المتعلقة بجرائم الحرب. ويتعلم المدعون العامون المعنيون بالاتصال منهجيات البحث نفسها التي يستخدمها المحللون الجنائيون في المكتب. ويتشاورون بكل جد مع خبراء المكتب وغيرهم من الموظفين بشأن القضايا ذات الصلة والمسائل العامة. وهم يؤدون، علاوة على ذلك، دورا هاما فيمثلون نقطة اتصال داخل مكتب المدعي العام للمدعين العامين لجرائم الحرب في جميع أنحاء المنطقة. وهم يساعدون، في الوقت نفسه، في تجهيز المكتب لطلبات الحصول على المساعدة في القضايا الراهنة.
	81 - وإلى جانب المدعين العامين المعنيين بالاتصال، يقوم مشروع الاتحاد الأوروبي/المحكمة الجنائية الدولية بالاستثمار في تعليم وتدريب المحامين الشباب المنتمين إلى يوغوسلافيا السابقة والمهتمين خاصة بقضايا جرائم الحرب. وخلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، عمل تسعة من المحامين الشباب من البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وصربيا، والجبل الأسود كمتدربين، فقدموا مساعدة للمكتب بالعمل في مسائل قانونية تتعلق بالأدلة. وهم يقدمون المساعدة في إعداد الاستجوابات الرئيسية ومواجهة الشهود، وصياغة الالتماسات والملخصات، وإجراء البحوث القانونية، وإعداد المذكرات والمحاضر والمراسلات واستعراض الأدلة وإعدادها للمحاكمة. ويُدعى أولئك المتدربون أيضا لحضور محاضرات وعروض تتناول مواضيع تتصل بعمل مكتب المدعي العام والمحكمة بوجه عام. وتسهم تلك المبادرة إسهاما مباشرا في تعزيز القدرات المستقبلية لبلدان يوغوسلافيا السابقة على التعامل بفعالية مع قضايا جرائم الحرب المعقدة.
	82 - ويقدم مكتب المدعي العام الدعم للبرامج التدريبية للمدعين العامين المحليين في يوغوسلافيا السابقة، ويقوم بتيسير إشراك موظفيه في تلك البرامج حتى يتسنى لهم تبادل خبراتهم. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، شارك ممثلو المكتب في أربعة مؤتمرات إقليمية تركز على تبادل المعلومات وتطوير الخبرات وأفضل الممارسات. وتشجَّع الوكالات المتعددة المشاركة في دعم البرامج التدريبية الإقليمية على تنسيق برامجها وتلافي الازدواج.
	خامسا - تقليص عدد الوظائف والتحضير للآلية الدولية لتصريف الأعمال
	ألف - تقليص عدد الوظائف
	83 - يواصل مكتب المدعي العام تقليص عدد الوظائف تبعا لإنجاز المحاكمات. ولدى الانتهاء من المحاكمات، تُلغى الوظائف القائمة لفريق المحاكمة المناظر. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قلص المكتب عدد الوظائف بإلغاء 15 وظيفة من الفئة الفنية و 16 وظيفة من فئة الخدمات العامة. وتحديدا، ألغى المكتب وظيفتين من الفئة الفنية في الفريق الانتقالي في 1 كانون الثاني/يناير 2011 و 13 وظيفة من الفئة الفنية تتصل بمحاكمة بيريسيتش في 1 أيار/مايو 2011. وألغى المكتب أيضا ست وظائف من فئة الخدمات العامة تتصل بمحاكمة بيريسيتش في 1 أيار/مايو. وتتألف وظائف الخدمات العامة المتبقية بعد تقليص عددها من وظيفة واحدة في وحدة دعم المعلومات في 1 كانون الثاني/يناير 2011، ووظيفة كاتب لرسم الخرائط في 1 آذار/مارس 2011، وأربع وظائف لموظفين بوحدة الأدلة (اثنتان في 1 كانون الثاني/يناير 2011 واثنتان في 1 حزيران/يونيه 2011)، وأربع وظائف بوحدة الوثائق والفيديو (اثنتان في 1 كانون الثاني/يناير 2011 واثنتان في 1 حزيران/يونيه 2011). وفي الفترة المشمولة بالتقرير المقبل، سيلغي المكتب 26 وظيفة أخرى (18 وظيفة من الفئة الفنية و 8 وظائف من فئة الخدمات العامة).
	84 - ويدرك مكتب المدعي العام أن عملية تقليص عدد الوظائف ينبغي إجراؤها بنـزاهة وشفافية وإخطار الموظفين بإنهاء العقد قبل نهاية الخدمة بأطول مهلة ممكنة. ويدعم المكتب المبادرات المطروحة في إطار المحكمة ومنظومة الأمم المتحدة لمساعدة موظفي المحكمة في إيجاد خيارات للتوظيف في المستقبل.
	باء - آلية تصريف الأعمال المتبقية
	85 - عقب صدور قرار مجلس الأمن 1966 (2010) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2010، ما برح المكتب يدعم الجهود الرامية إلى التحضير لبدء للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين التي ستتولى أعمال المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. ومكتب المدعي العام ممثل في اللجنة التوجيهية لآلية تصريف الأعمال المتبقية لمحكمة يوغوسلافيا السابقة، وهو يشارك مشاركة فعالة مع موظفي قلم المحكمة في إعداد ميزانيتي الآلية والمحكمة لفترة السنتين المقبلة. وقام المكتب أيضا بتحليل المهام المتوقعة لمكتب المدعي العام في فرع آلية تصريف الأعمال المتبقية لمحكمة يوغوسلافيا السابقة وتحديد إمكانيات تقاسم الموارد والاضطلاع بدورين: بين ذلك المكتب في آلية تصريف الأعمال، وبين المحكمة. ويجري المكتب حوارا مستمرا مع المكاتب المناظرة له في مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لضمان انتهاج نهج يتسم بالتنسيق والاتساق والفعالية في المسائل المتعلقة بآلية تصريف الأعمال المتبقية.
	سادسا - خاتمة
	86 - في هذه الفترة المشمولة بالتقرير، أدت جهود المكتب في مجال ترشيد إجراءاته، مع ما رافق ذلك من التزام حميد من موظفي المكتب، إلى تيسير إنجاز التزامات المكتب في المحاكمات تيسيرا كبيرا. ويواصل المكتب باطراد تحويل تركيز الاهتمام والموارد إلى مرحلة الاستئناف في المحاكمات لضمان أن يتمكن من التعامل بفعالية مع العدد الكبير المنتظر من القضايا المعروضة على الاستئناف. وفي الوقت نفسه، يقوم المكتب بتقليص عدد موظفيه لدى إنجاز المحاكمات على النحو المقرر.
	87 - وفي هذه المراحل النهائية من عمل مكتب المدعي العام، تظل الشراكات مع مكاتب المدعين العامين المناظرة له في منطقة يوغوسلافيا السابقة ذات أهمية حاسمة. ويواصل المكتب اتخاذ جميع الخطوات المتاحة لكي يقدم الدعم والتشجيع للسلطات القضائية المحلية في عملها من أجل ترسيخ مبدأ المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال النـزاع. أما المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمحكمة لتدريب المدعين العامين والمحامين الشباب الوطنيين المنتمين إلى يوغوسلافيا السابقة، الذي يسّر حضور المدعين المعنيين بالاتصال والمتدربين المنتمين إلى المنطقة، فيمثل عنصرا رئيسيا من عناصر جهود المكتب في هذا الإطار.
	88 - ولا يزال القبض على الهاربَين الباقيين من المحكمة (وهما راتكو ملاديتش وغوران هادجيتش) الشغل الشاغل لمكتب المدعي العام. إذ إن عدم قيام صربيا باعتقال ذينك الرجلين يقوّض مصداقيتها وقوة التزامها المعلن بالتعاون الكامل مع المحكمة. بل يهدد أيضا بتشويه صورة الإنجاز الناجح لولاية المحكمة، ويشكل عائقا في سبيل وفاء المجتمع الدولي بالتزامه بإحقاق العدالة الدولية. ولا بد لصربيا من التحرك العاجل من أجل ضمان تقديم الهاربَين للمحاكمة دون مزيد من الإبطاء.
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